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 .10:05امتتح  الجلسة الساهة   
 

 بيان من رئيس الجمعية العامة

)ترينيداد وتوباغو(، رئيس الجمعية العامة،    السييييرا سرانسيييييس - 1
قال إن همل اللجنة ي تسي إهمية إساسية لإهلاو مبادئ السلام والعدالة 
وســـــــــيادة القااون ولضـــــــــمان إن يظل الإيار القااواي الدولي قويا وقابلا 
للتكييف م  الارتيـاجـاة المتغيةرة للنظـام المتعـدد الأيرام الم ـدد م قتـا.  

ل الــذت تضــــــــــــــطل   ــه اللجنــة لتبــدفــد الغمو  وتحقيق  والواق  إن العمــ
الاســتقرار والقدرة هل  التنب  إصــبث إكثر إهمية مت إت وق  مضــ  مي 

ــبوقة  ــيمة وغير المسـ ــتمرة  –مواج ة التحدياة الجسـ بدوا مت الآثار المسـ
( إل  إزمــة المنــام المتةــاقمــة 19-لجــائحــة مر  ميرور نورواــا )كوميــد

ول العالم. والوضــــــــــ  الملســــــــــاوت مي الشــــــــــرق ودوامة النزاهاة الدائرة ر
الأوســــــــــــــ  وإمريأيــا ومي إمــاكت إيري،  مــا مي  لــ  هــافتي، هو  مثــا ــة  
تذنير  لن المجتم  الدولي لا يم نه إن يعتبر الســــــلام إمرا مةروغا منه  
بل فنبغي إن يســــــــتثمر المزيد مت الج ود مي تحقيق الســــــــلام وصــــــــواه.  

هنـــة، و ن نـــان رجم ـــا هـــائلا،  وإهر  هت اقتنـــاهـــه  ـــلن التحـــديـــاة الرا 
ليســـــــــ  إكبر مت القدرة الجما ية للدول الأهضـــــــــاو هل  تجاوزها وهل   
ــ اما مجديا مي تحقيق  ــ م إســـــــ ــلاه إن يســـــــ إرداث تغيير تحويلي مت شـــــــ

 التنمية المستدامة.

ومضــــــــــــــ  يقول إن إاقــا  الأجيــال القــادمــة مت ويلاة الحر   - 2
يجب إن يظل محور العمل الذت تضــــــــــطل   ه الدول الأهضــــــــــاو دايل 
الأمم المتحـدة. ويجـب إيضـــــــــــــــا إن تظـل التحـديـاة العـدفـدة النـاجمـة هت 
الآثار المدمرة لتغير المنام محور ترنيز إســــــاســــــي. ولذل  م ن مداولاة 

شــــــلاا مي رالاة الكوارث والمســــــائل اللجنة  شــــــلن مســــــللة رماية الأ
 الأيري  اة الصلة تتسم  لهمية ياصة مي  ل  السياق.

ــتوي   - 3 ــللة ارتةا  مســـ ــائل مســـ وإردم قائلا إن مت بيت هذه المســـ
ــية يلال مترة رئاســـته. ول ت ناا   ــطث البحر التي تشـــ ل إولوية رئيسـ سـ
لجنة القااون الدولي لا تزال تنظر مي موضـــــــو  ارتةا  مســـــــتوي ســـــــطث  
البحر مت منظور القااون الدولي، م ن اللجنة الســــــــــــادســــــــــــة فتعيت هلي ا 

شـــاة  شـــلن الآثار القااواية المترتبة هل  ارتةا   إيضـــا إن تواصـــل المناق
مســتوي ســطث البحر. وليس مت قبيل المبالغة القول  لن ارتةا  منســو  
مياه البحار يشــــــــــ ل ت دفدا وجوديا يطيرا للعدفد مت الدول الأهضــــــــــاو، 

ــغيرة النامية. ومت رق المجتمعاة المحلية  ولا ســـيما الدول الجزرية الصـ
تم  الدولي إن ي ةل إم ااية التنب  والاســــــــــــــتدامة المتضــــــــــــــررة هل  المج

والأمت مي يضــــــــــــــم إزمـة المنـام. ويجـب هل  الجمعيـة العـامـة ولجـاا ـا 

ــاه المجـال الكـامي للتةكير مي هـذه التحـديـاة المعقـدة،  الرئيســــــــــــــيـة إمســــــــــــ
 ل  آثارها هل  القااون الدولي، والتصـــدت ل ا. وقال إاه ســـيعقد  مي  ما

تشـريت  3جلسـة هامة غير رسـمية  شـلن ارتةا  مسـتوي سـطث البحر مي 
  غية إهطاو زيم لذل  الحوار الحاسم. 2023اوممبر  الثااي/

وتــا   قــائلا إن آمــة الإرهــا   جمي  إشــــــــــــــ ــالــه ومظــاهره التي  - 4
تزال تنتشـــــــــر مي جمي  إاحاو العالم هي آمة يجب التصـــــــــدت ل ا مت   لا

ــيق هبر الحدود. ورى اللجنة هل   يلال اتلا  إجراواة محلية والتنســـــــــ
المسـاهدة مي ت ي ة الظروم التي يم ت مي لل ا الامتثال لواجبي إقامة 
العـدل وارترام الالتزامـاة الـدوليـة النـاشــــــــــــــ ـة هت المعـاهـداة وغيرهـا مت  

ــادر الق ــمان الارترام  مصـــــ ــعي لضـــــ ااون الدولي والوماو ب ما، وهل  الســـــ
 الكامل للقااون الدولي مي جمي  مداولات ا.

إهضـــــــــــــــاو اللجنــة لعل م    وقـال ييمــا فتعلق بتلطي  البرامن إن - 5
ا لم تتم ت مت  ــامن والتنســــــــــــــيق  البراــ ــة  إن لجنــ ــذنرون  ــاقلافتــ هل    تةــ

برامن، إريل  ييما  عد إل  اللجان الرئيســية. ومي هذا الصــدد، م ن   10
ما درج  هليه العادة مي اللجنة مت البحى هت رلول قائمة هل  توامق  

 ــالإهجــا   ورــى جمي  الومود هل  العمــل بروه مت    رالآراو إمر جــدف
الحرا هل  بنـاو توامق مي الآراو يوال الـدورة. متوامق الآراو يشــــــــــــــ ـل 
ــيادة بيت  ــاواة مي الســــــــ رنيزة للنظام المتعدد الأيرام ويع س مبدإ المســــــــ
جمي  الـدول وهو مبـدإ يقتضــــــــــــــي الاســــــــــــــتمـا  إل  وج ـاة اظر جمي   

  لوضا  هشة، ومراهات ا قدر الإم ان.  رالبلدان،  ما مي ا تل  التي تم

 .تول  رئاسة الجلسة السيد ميلااو )إيطاليا(، اائب الرئيس - 6
 

من جيال  اععميا ن نقياب مبياو الوالية الةضيييييييييائيية العيالميية    84  البنيا
 (A/78/130) لتقبيةه

)جم ورية إفران الإســـــلامية(  تكلم  اســـــم ررنة   السيييرا ررار   - 7
بلدان هدم الااحياز، مقال إن المبادئ الم رسة مي ميثاق الأمم المتحدة، 
ــيادة بيت الدول واســــتقلال ا الســــياســــي   ــاواة مي الســ ولا ســــيما مبادئ المســ
وهدم التديل مي ش وا ا الدايلية، فنبغي إن فُلتَزَم ب ا التزاما صارما مي 

ــائية   إت إجراواة ــة الولاية القضـــــــــــ ــائية،  ما مي  ل  مي ممارســـــــــــ قضـــــــــــ
العالمية. وممارسـة محاكم الدول الأيري للايتصـاا القضـائي الجنائي  
هل  مســـــــــ وليت رييعي المســـــــــتوي فتمتعون  الحصـــــــــااة  موجب القااون  
ــ ولي الدول مبدإ  ــااة مسـ ــيادة الدول  محصـ ــ ل اات اكا لمبدإ سـ الدولي تشـ

الــــدولي ويجــــب إن تُحتَرَم. وينبغي   ثــــاقيراســــــــــــــ  مي الم القــــااون  ومي 
ــيف إل  جدول إهمال اللجنة  إلا يغيب هت البال إن البند الحالي قد إضــ

ــيث  2009مي هام   ،  مبادرة مت مجموهة الدول الأمريأية،  غر  توضــــــ
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ــه ومن  التعســــــــــــــ   ــة وتطبيقـ ــالميـ ــة العـ ــة القضـــــــــــــــــائيـ ــدإ الولايـ ــاق مبـ اطـ
 استلدامه. مي

واســتطرد قائلا إن الولاية القضــائية العالمية تومر إداة لمقاضــاة   - 8
مرتكبي  عض الجرائم اللطيرة  موجــب المعــاهــداة الــدوليــة. ولكت مت  
ة مســائل مت إجل من  إســاوة تطبيق ا، ومت بين ا  الضــرورت توضــيث هدة
مجموهة الجرائم التي تندرج ضــــــــــــــمت اطاق الولاية القضــــــــــــــائية العالمية 

لتطبيق ا. وإهر  هت جز  الحرنة إزاو الآثار القااواية   لازمةوالشـرو  ال
ــائية العالمية  ــياســـــــــــية المترتبة هل  إســـــــــــاوة تطبيق الولاية القضـــــــــ والســـــــــ

فتعلق  حصـااة مسـ ولي الدول وسـيادة الدول. ويسـاورها القلق بوجه   ييما
ــائيـة العـالميـة ييمـا فتعلق ببعض الـدول  يـاا إزاو تطبيق الولايـة القضــــــــــــ

ــادرة هت   يمالأهضـــاو  الحرنة. ولعل اللجنة تجد القراراة والأر ام الصـ
ــدة لإثراو   ــدولي مةيــ الــ ــااون  القــ ــة  لجنــ ــال  ــة وإهمــ ــدوليــ الــ ــدل  العــ ــة  مح مــ
مناقشـــــــــــــات ا. ويجب تجنب إت توســـــــــــــي  لا مبرر له لقائمة الجرائم التي 

 يم ت مقاضاة مرتكبي ا مت يلال تطبيق الولاية القضائية العالمية.

ومضــــ  يقول إن الحرنة ســــتشــــارك  صــــورة اشــــطة مي إهمال   - 9
الةريق العامل المعني ب ذا الموضــــــــــــو . وينبغي إن ت دم المناقشــــــــــــاة  
الجـاريـة مي إيـاره إل  تحـدفـد اطـاق الولايـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة ورـدود 
تطبيق ا  وينبغي النظر مي إاشــاو آلية رصــد لمن  التعســ  اســتلدام ا.  

العالمية إن تحل محل الأســــــاســــــيت الآيريت   قضــــــائيةملا يم ت للولاية ال
ــائية، وهما الإقليمية والجنســـــية. وينبغي إهمال ا مق    لإقامة الولاية القضـــ
ــتبعاد قواهد   مي رالة الجرائم الأشـــد يطورة، ولا يم ت اســـتلدام ا م  اسـ
ومبادئ القااون الدولي الأيري  اة الصــــــلة،  ما مي  ل  ســــــيادة الدول 

ــائية   ميةيوالســـلامة الإقل ــااة مســـ ولي الدول مت الولاية القضـ للدول ورصـ
 الجنائية الأجنبية.

ــاز تري إاـــه مت   - 10 ــالقول إن ررنـــة هـــدم الااحيـ وايتتم نلامـــه  ـ
ــابق لأوااـه مي المررلـة الراهنـة إن يُطلـَب إل  لجنـة القـااون الـدولي  الســــــــــــ
إجراو دراســة هت موضــو  الولاية القضــائية العالمية. وســتواصــل الحرنة 
السـعي إل  تحقيق ال دم المشـترك المتمثل مي تحقيق الارترام المتبادل  

الذت يشـمل، مي جملة إمور، الحةا  هل  سـيادة القااون مي   لدول،بيت ا
ــائيـة العـالميـة هل  احو  جمي  إاحـاو العـالم ونةـالـة تطبيق الولايـة القضــــــــــــ

 سليم ومس ول ور يم.

)إوغنــدا(  تكلم  ــاســــــــــــــم مجموهــة الــدول   السيييييييييرييا  ل ونييا ر   - 11
الأمريأيـة، مقـال إن البنـد الحـالي مـدرج مي جـدول إهمـال الجمعيـة العـامـة 
ــاورها   ــتيت، بناو هل  يلب المجموهة، التي ســــــــ منذ دورت ا الثالثة والســــــــ
القلق إزاو التطبيق التعســــــــــــــةي لمبدإ الولاية القضــــــــــــــائية العالمية ضــــــــــــــد 

هل  اللصــــــوا. ولكت هل  الرغم مت المناقشــــــاة  قييتمســــــ وليت إمري
ــلن هـذا البنـد منـذ  لـ  الحيت، لم تُتلـذ  الطويلـة والم ثةـة التي جرة  شــــــــــــ
يطواة تُـذنر لمعـالجـة إســـــــــــــــاوة اســــــــــــــتلـدام هـذا المبـدإ إو التعســــــــــــــ  

 استلدامه، ولا فزال اطاق الولاية القضائية العالمية غير م ند. مي

وتـا   قـائلا إن المجموهـة تررـب  ـاتلـا  الجمعيـة العـامـة القرار   - 12
، التي دهـ  مي ـا الجمعيـةُ الةريق العـامـل 3، ولا ســــــــــــــيمـا الةقرة 76/118

للجنة السـادسـة، المقرر إاشـافه مي دورت ا السـا عة والسـبعيت، إل  النظر  
ــائية العالمية والغر  من ا ، والتعليق   ــللة لدور الولاية القضـــــــــــ مي مســـــــــــ

ــللة هلي ا ــلن هذه المســــ ــة بناوة  شــــ . وتتطل  المجموهة إل  إجراو مناقشــــ
يلال الـدورة الحـاليـة. وتكرر المجموهـة تـلكيـد إن قلق ـا إزاو ااطبـاق مبـدإ 
الولاية القضــــــــــــــائيـة العـالميـة لا فتعلق  مـا يجرت هملـه جمـا يـا مت يلال 

 ديالعمليــــاة المتعــــددة الأيرام إو المجتم  العــــالمي، و امــــا  أيــــام مرا
القضــــــــــــــــاة مي دول غير إمريأيــة بتوجيــه ات ــامــاة إل  رفســــــــــــــــاو دول 
ور ومــاة، ووزراو يــارجيــة، وغيرهم مت نبــار المســــــــــــــ وليت الأمريقييت  

 الحالييت الذفت يحق ل م التمت   الحصااة  موجب القااون الدولي.

وإشـــــار إل  تعاون الدول الأمريأية ومةوضـــــية الاتحاد الأمريقي  - 13
ومشـارنت ما البناوة مي همل اللجنة المتصـل ب ذا الموضـو ،  سـبل من ا 
تقـــديم معلومـــاة هت المعـــاهـــداة الـــدوليـــة المنطبقـــة، والقواهـــد القـــااوايـــة  
والممارســــــــاة القضــــــــائية الوينية. وإوضــــــــث إن المجموهة ت يد،  النظر  

هــدد التقــارير التي إهُــدة هت هــذا الموضــــــــــــــو  رت  الآن، الطلــبَ  إل 
الأميت العام إن يســــــــــــتعر  تقاريره الســــــــــــا قة، وإن يقدم، اســــــــــــتنادا   إل 
هــذا الاســــــــــــــتعرا ، تقريرا إل  الجمعيــة العــامــة مي وقــ  معقول،   إل 

ويةضـــــــل إن ي ون  ل  مي دورت ا التاســـــــعة والســـــــبعيت، يُحدد ييه إوجه 
ــار  والةجواة مي   ــارســــــــــــــــــاةمالتقــ ــة.   مــ اللجنــ ــه  ييــ تنظر  ــدول، ني  الــ

ــيشــــــــــ ل يطوة إول  هامة للمضــــــــــي قدما إن تُدرج اللجنة، مي  ومما ســــــــ
ــو  مي الدورة الحالية،  ــلن هذا الموضــــ ــيعتمد  شــــ ــرو  القرار الذت ســــ مشــــ
 بــارة تبيت تنو  الآراو التي إهربــ  هن ــا الــدول مي اللجنــة ومي مريق ــا 

فتعلق  ــالتعســــــــــــــ     ييمــاالعــامــل،  مــا مي  لــ  الشــــــــــــــواغــل التي إبــدفــ   
 استلدام مبدإ الولاية القضائية العالمية إو إساوة استلدامه. مي

تتلــــذ  - 14 إن  ــا،  ــا، ويجــــب هلي ــ يم ن ــ اللجنــــة  قــــائلا إن  وإردم 
يطواة لمعالجة مســـــــــللة ازو  دول غير إمريأية إل  تطبيق مبدإ الولاية 
القضــائية العالمية مي قضــايا تتعلق  لمريقييت، ونيام ا بذل  يارج إيار  
العمليـاة المتعـددة الأيرام ومت دون موامقـة الـدول الأمريأيـة ومت دون  

التعاون مي النظام الدولي. والمجموهة لدف ا إدلة هل    ضـــــماااةتطبيق  
اســــــــــــــتلــدام مبــدإ العــالميــة مي إمريأيــا  موامقــة الــدول الأمريأيــة المعنيــة  
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وبالتعاون مع ا، وتماشـــــــــــــيا م  التزام ا   ا او الإملاة مت العقا  هل  
الجرائم الورشــية. مالموامقة والتعاون، هندما فُنظمان ضــمت إيار النظام 

الأيرام، يم ت إن يسـاهدا هل  الحد مت التعسـ  مي اسـتلدام  لمتعددا
مبدإ الولاية القضـــــائية العالمية ومت إســـــاوة اســـــتلدامه. ويجب إن تكون  
هذه الولاية القضــــــــــــــائية مُكملة للولاية القضــــــــــــــائية الوينية للبلد المعني، 
ــت اية ومي إيار المراهاة الواجبة للمبادئ الأيري   ويجب إن تمارَر  حســـــ
للقـااون الـدولي،  مـا مي ـا الســــــــــــــيـادة، وهـدم التـديـل مي الشــــــــــــــ ون الـدايليـة  

وضـــــ   للدول، والحصـــــااة الســـــيادية، والحصـــــااة الدبلوماســـــية. ويجب إن تُ 
 معافير متةق هلي ا ييما فتعلق بنطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيق ا. 

ــم    السييراة مار  - 15 ــاا  منســـن  وجزر غرينادفت(  تكلم   اسـ )سـ
جمـاهـة دول إمري ـا اللاتينيـة ومنطقـة البحر الكـاريبي، مقـالـ  إن البلـدان  
الأهضــــــــــــــاو مي الجمـاهة تولي إهميـة نبيرة لمســــــــــــــللة اطـاق مبـدإ الولاية 
القضـــــــائية العالمية وتطبيقه. وقد رنزة المناقشـــــــاة الســـــــا قة مي اللجنة 

التي تناولت ا الورقة غير الرســـــــــــمية المقدمة مت الةريق   صـــــــــــرهل  العنا
العامل المعني ب ذا الموضـــــــو  مي الدورة الســـــــادســـــــة والســـــــتيت للجمعية 
العــامــة، وهي دور الولايــة القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة والغر  من ــا وإوجــه 
ــلة  واطاق ا مت ريى مجموهة   ــائر المةا يم  اة الصـــــ ايتلام ا هت ســـــ

لتطبيق ا. ومت الم ند إن الأمرقة  اللازمة    الشـرو الجرائم التي تشـمل ا  و 
العاملة قد إررزة تقدما مي سـنواة همل ا السـب ، إ  ااتقل  مت يريطة 
يريق موجزة إل  مجموهة موردة مت العناصــر المتصــلة   ل رنيزة مت  
رنائز الأمم المتحدة الثلاث، وتوةج همل ا  مجموهة ناملة مت الم شـراة  

 تل  العناصر. ي السياساتية تغطةي جم

ومضــــ  تقول إن الولاية القضــــائية العالمية هي إداة اســــتثنائية   - 16
ــائية الجنائية، والغر  من ا هو م امحة الإملاة  ــة الولاية القضـــ لممارســـ
مت العقـا  وتعزيز العـدالـة. ومت ثم، مـ ن القـااون الـدولي هو الـذت يحـدد  
ــاو   ــت ا. وإهرب  هت ارتياه إهضـ اطاق تطبيق ا ويم ةِّت الدول مت ممارسـ

إزاو نيـام ومود نثيرة  التـلكيـد مجددا هل  ضــــــــــــــرورة هدم اللل    لجمـاهةا
بيت الولاية القضــائية العالمية مت ج ة والولاية القضــائية الجنائية الدولية  
إو الالتزام  التســــليم إو المحاكمة مت ج ة إيري  مكل  مت الولافتيت مبدإ 

هــدم    مــالقــااواي يلتل  هت الآير و ن نــان إرــدهمــا ي مــل الآير، و 
مشــــــــــــــترك هو إا ـاو الإملاة مت العقـا . وتتةق الـدول الأهضــــــــــــــاو مي 
الجماهة هل  هذا الة م الذت فتســــق م  القواايت المنطبقة  اة الصــــلة، 
ومجموهـــة الالتزامـــاة الملتلةـــة للـــدول  موجـــب القـــااون الـــدولي وارترام 

 سيادة القااون هل  الصعيدفت الويني والدولي.

وإردمــ  قــائلــة إن الجمــاهــة تررــب  قرار لجنــة القــااون الــدولي  - 17
إدراج موضــــــــــــــو  الولاية القضــــــــــــــائية الجنائية العالمية مي براامن همل ا  
الطويــل الأجــل. وينبغي إن ت دت دراســــــــــــــــة لجنــة القــااون الــدولي ل ــذا 
التقــــدم  العــــامــــة مت إرراز مزيــــد مت  الموضــــــــــــــو  إل  تم يت الجمعيــــة 

 القااواية للمبدإ  موجب القااون الدولي. اابتوضيث  عض الجو  مي

)ممثلـة الاتحـاد الأوروبي،  صــــــــــــــةتـه مرانبـا(    السيييييييييرياة بو يان - 18
ــا  اســــم البلدان المرشــــحة للااضــــمام إل  الاتحاد الأوروبي،   تكلم  إيضــ
وهي إلباايا، وإونراايا، والبوســنة وال رســ ، وجم ورية مولدوما، وصــربيا، 
ــامة إل   ــمالية  والبلد المرشــــــــــث المحتمل جورجيا   الإضــــــــ ومقدوايا الشــــــــ

وموااكو، مقال  إن الاتحاد الأوروبي والدول الأهضاو ييه،  رينوما سان
للمســـاولة هت الجرائم الدولية الأســـاســـية، فدهمان   بوصـــة ما م يدفت  قوة

جمي  الج ود الراميــة إل  تعزيز الإيــار القــااواي الــدولي الحــالي ومن   
الإملاة مت العقا  هل  الجرائم الأشـــــــــد يطورة ومق تصـــــــــنيف القااون  

. ويم ت إن تكون الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة إداة هـامـة لتعزيز يالـدول
المســــــاولة الدولية ييما فتعلق ب ذه الجرائم. وم   ل ، م ي لا تزال تمثل 
شــ لا اســتثنائيا مت إشــ ال الولاية القضــائية يجيز للدولة ممارســة الولاية 
ــية  ــلة محددة للجريمة  مبدإ الجنســـــــ ــائية إ ا لم تكت هناك إت صـــــــ القضـــــــ

الإقليمية. وتق  المســـــــــ ولية الرئيســـــــــية هت التحقيق مي الجريمة هل   إو
هاتق الدولة التي ل ا صـــلة مباشـــرة ب ا. وينبغي إن يقتصـــر تطبيق مبدإ 
الولاية القضــــــــــائية العالمية هل  الجرائم الأشــــــــــد يطورة ومق تصــــــــــنيف 
القااون الدولي وإن تح مه قواهد شــــــةامة لضــــــمان تحقيق اليقيت القااواي 

 هذه الولاية القضائية.  ممارسةمي 

ومضـــــــــ  تقول إن الوقاية فنبغي إن تكون محور المناقشـــــــــاة   - 19
ــائية العالمية، التي تشــــ ل إردي   شــــلن اطاق وتطبيق مبدإ الولاية القضــ
الأدواة العــدفـدة التي يم ت اســــــــــــــتلــدام ــا لرد  ارتكــا  الجرائم الـدوليـة  
الأشــد يطورة. وبغية دهم الســلطاة الوينية مي التحأيقاة التي تجري ا 

ــااية ومي   الإ ادةمي جرائم  ــد الإاســــ الجما ية وجرائم الحر  والجرائم ضــــ
مقاضاة مرتكبي ا، إاشل الاتحاد الأوروبي شب ة لضمان مثول الأشلاا  

 المس وليت هت هذه الجرائم الدولية الأساسية إمام العدالة.

)ليتواايا(  تكلم إيضـا  اسـم إسـتوايا ولات،يا،    السيرا االالسي ا  - 20
ــائيـة العـالميـة إداة هـامـة  مقـال إن الومود الثلاثـة تعتبر مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ
ومةيـدة لمن  الإملاة مت العقـا  هل  الجرائم الـدوليـة التي تقوة  الأيم 

هن ا.   ولةالعالمية المشـترنة بيت إهضـاو المجتم  الدولي وضـمان المسـا
ــائية العالمية مبدإ مت مبادئ القااون الدولي العام المعترم  والولاية القضـ
ــيادة القااون وله إثر راد  هل  مرتكبي  ر ج ود تعزيز سـ ب ا هموما فيســـة
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الجرائم المحتمليت. وتق  المسـ ولية الرئيسـية هت مقاضـاة مرتكبي الجرائم 
ــد يطورة هل  هـــاتق الـــدول التي تُر  الجرائم هل    تكـــبالـــدوليـــة الأشــــــــــــــ

إراضــــــــــي ا إو الدول التي ل ا صــــــــــلاة إيري  الجريمة مت ريى الولاية 
القضــــــائية، مثل جنســــــية الجااي إو الضــــــحايا. وم   ل ، إ ا ناا  تل  
الدول غير راغبة مي محاســـــــــــبة الجناة إو غير قادرة هل  محاســـــــــــبت م،  

هذه   سدمينبغي للدول الأيري التي لا تربط ا صلة مباشرة  الجريمة إن ت
الةجوة هل  إســـــار الولاية القضـــــائية العالمية التي تشـــــ ل إداة ارتيايية 
هامة لضــــــمان المســــــاولة هت إمظ  الجرائم، ولا ســــــيما الإ ادة الجما ية  

 حر  والجرائم ضد الإاسااية.وجرائم ال

ــج  الدول هل  اهتماد   - 21 ومضـــــــــــــ  قائلا إن الومود الثلاثة تشـــــــــــ
قواايت تدهم ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية العالمية. وقد اهتمدة إســـــــتوايا 
ولات،يــا وليتواايــا مثــل هــذه القواايت ويبقــ   ــالةعــل الولايــة القضــــــــــــــــائيــة 
ــدها.   العالمية لةتث تحقيق مي الجرائم المزهوم ارتكاب ا مي إونراايا وضــــــــ

إن تســـــتند الاجت اداة القضـــــائية الوينية إل  التةســـــيراة الواردة  غيوينب
مي قراراة المحـــاكم الـــدوليـــة، ولا ســــــــــــــيمـــا المح مـــة الجنـــائيـــة الـــدوليـــة، 
والمح مــة الجنــائيــة الــدوليــة لروااــدا، والمح مــة الــدوليــة ليوغوســــــــــــــلاييــا  

 السا قة، ومي  عض الحالاة، مح مة العدل الدولية.

إكثر مت   - 22 مـــــدي  تقـــــارير، هل   قـــــد وردة  إاـــــه  قـــــائلا  وإردم 
واصــ ، هت وقو  جرائم شــنيعة ارتكب  مي إراضــي إونراايا اتيجة   هام

للعــدوان الروســــــــــــــي. وتري الومود الثلاثــة إن المح مــة الجنــائيــة الــدوليــة  
مح مة دولية ياصــــــــــة ســــــــــتتول  مي ا اية المطام التحقيق مي تل   إو

وريثمـا فتحقق   .العـدوان، ومعـانبـة مرتكبي ـا  ريمـةالجرائم،  مـا مي  لـ  ج
ــاهم ممارســـــــــة الولاية القضـــــــــائية العالمية مت جااب   ل ، يم ت إن تســـــــ
الأج زة الملتصـــــة لةرادي الدول مي تحقيق العدالة للضـــــحايا، وتســـــاهد  
هل  ســـــــــــــــد الثغرة المتعلقـة  ـالإملاة مت العقـا ، وتمن  ارتكـا  المزيـد  

 الجرائم. مت

وتا   قائلا إن ال دم المشــترك المتمثل مي إا او الإملاة مت   - 23
العقا  هل  الجرائم الأشــــــــد يطورة التي تثير قلقا دوليا فنبغي إن فترجم  
إل  زيادة الج ود والموارد مي جمي  الدول لضـــمان اســـتلدام مبدإ الولاية 
القضـــــــــــــائية العالمية   امل اطاقه. وينبغي إن يُســـــــــــــترشـــــــــــــد  ه إيضـــــــــــــا  

ــائية العالمية.  ناقشــــــاةم مي اللجنة الســــــادســــــة  شــــــلن مبدإ الولاية القضــــ
ــمت إرراز  ومت ــو  إل  لجنة القااون الدولي إن يضـــ ــلن إرالة الموضـــ شـــ
 مي المناقشاة وإن يساهد هل  ضمان التطبيق السليم للمبدإ.تقدم 

)كندا(  تكلم إيضـا  اسـم إسـتراليا وايوزيلندا، مقال    السيرا ونررلو - 24
ــائية العالمية مبدإ إســــــــاســــــــي مت مبادئ القااون الدولي  إن الولاية القضــــــ

ــم المجتم  الدولي،  ــي،  اســــ ل الدول الصــــــلارية اللازمة لكي تقاضــــ يلوة
مرتكبي الجرائم الأشـــــــــــــــد يطورة التي تثير قلقــا دوليــا. والجرائم الــدوليــة 
اللطيرة مثل القرصـــــــــنة والإ ادة الجما ية وجرائم الحر  والجرائم ضـــــــــد 
ــاايـة والرق والتعـذفـب راســــــــــــــلـة مي القـااون الـدولي العرمي. وهـذه  الإاســــــــــــ

ــتدامة الجر  ائم تقو  الج ود المبذولة لتحقيق إهدام يطة التنمية المســــــــ
وت دد الســـــــــلام والأمت والاســـــــــتقرار هل  الصـــــــــعيد الدولي.   2030لعام 
مــ ن مت مصــــــــــــــلحــة جمي  الــدول إن تكةــل من  ارتكــا  هــذه   لي،اوبــالتــ

الجرائم ومقاضـاة مرتكبي ا. وتومر الولاية القضـائية العالمية، التي تنطبق  
 صــــــرم النظر هت م ان وقو  الجريمة إو جنســــــية الجناة إو الضــــــحايا 

إت صـــــــــــلاة إيري بيت الجريمة والدولة التي تقوم  المُقاضـــــــــــاة، إداة  إو
 إساسية لتحقيق هذه الغاية.

ومضــــــــ  قائلا إن الولاية القضــــــــائية العالمية يجب إن تُمارر   - 25
 حسـت اية، وبطريقة تتسـق م  سـيادة القااون والحق مي محاكمة هادلة،  
وومقا للقواايت المتصـــلة  العلاقاة الدبلوماســـية والامتيازاة والحصـــاااة.  
ويجب إن ي ون تطبيق ا ياليا مت الدوام  الســـياســـية والتمييز والتعســـ .  

ــية هت التحقيق مي الجرائم الدولية    قاهدةون هامة، م ن المســـ ولية الرئيسـ
اللطيرة ومقـاضـــــــــــــــاة مرتكبي ـا تق  هل  نـاهـل الـدولـة التي فُزهم رـدوث 
ــاربة الولاية  ــية المت م. مالدول صــــــ ــلوك الجنائي مي ا إو دولة جنســــــ الســــــ
القضـــــــــــــــائيــة الإقليميــة غــالبــا مــا تكون إقــدر هل  إقــامــة العــدل  ــالنظر 

 وصول ا إل  الأدلة والش ود والضحايا.  اايةمإ إل 

ــتراليا ونندا وايوزيلندا لدف ا جميع ا قواايت   - 26 وإردم قائلا إن إســـــ
ــد يطورة.   ــائية ييما فتعلق  الجرائم الدولية الأشـــ تنص هل  ولافت ا القضـــ
وهي تشــج  الدول الأهضــاو التي لم تدمن  عد الولاية القضــائية العالمية 

  يبأيـام ـا مي قوااين ـا المحليـة، ومقـا للقـااون الـدولي، هل  إن تةعـل  لـ .  
ــمان هدم  ــ م مي تعزيز إيار المســــــــاولة الدولية ومي ضــــــ بذل ، ســــــــتســــــ
رصــــــــــــــول مرتكبي الجرائم الدولية اللطيرة هل  ملا  آمت مي إت م ان  

 مي العالم.

ــث مت المعلوماة الواردة  - 27 ــتطرد قائلا إاه هل  احو ما فتضـ واسـ
(، م ن  A/78/130مي آير تقرير للأميت العام  شـــــــلن هذا الموضـــــــو  )

ــمة لتحقيق العدالة  ــائية العالمية آلية تكميلية هامة وإداة راسـ الولاية القضـ
ــاربة الولاية  ــاولة مي الظروم التي تكون مي ا الدولة صـــ ــمان المســـ وضـــ

الإقليمية غير راغبة مي ممارسة ولافت ا القضائية إو غير قادرة   يةالقضائ
هل  ممـارســــــــــــــت ـا. وتشــــــــــــــير الومود الثلاثـة، هل  وجـه اللصــــــــــــــوا،  

الح ميت اللذفت إصدرت ما م يرا مح متان جنائيتان امساويتان ضد  إل 
مواينيت مت الجم وريـة العربيـة الســــــــــــــوريـة لارتكـاب م مي اللـارج إمعـالا 

https://undocs.org/ar/A/78/130
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ــلة  الإر  ــائية ها  اة صـــــــــــ . ويثب  هذان الح مان إهمية الولاية القضـــــــــــ
العــالميــة مي الن و   م ــامحــة الإملاة مت العقــا  مي الحــالاة التي 
تةتقر مي ـا المح مـة الجنـائيـة الـدوليـة إل  الايتصـــــــــــــــاا،  مـا مي  لـ  

ــالـــة مت مجلس الأمت. وتتطل  الومود الثلاثـــة  مي ــالـــة هـــدم وجود إرـ رـ
ــاة الة إل  ــارنة مي مناقشـ ــر   ريقالمشـ ــلن العناصـ العامل التا   للجنة  شـ

  اة الصلة لمة وم هملي للولاية القضائية العالمية.

)السـويد(  تكلم   اسـم بلدان الشـمال الأوروبي    السيراة سرلان  - 28
)آيســــــــــــلندا والداامرك والســــــــــــويد ومنلندا والنروين(، مقال  إن تل  البلدان 

تزال تحـذر مت وضــــــــــــــ  قائمة رصــــــــــــــرية  الجرائم التي تنطبق هلي ا  لا
ــرو  تُةر  ييما يلص تطبيق الولاية  ــائية العالمية. وإت شـ الولاية القضـ

العالمية يجب إلا تقيد دون دا  إم ااية تقديم الجناة المشـــــــتبه  ئيةالقضـــــــا
ــائية   ــلن الولاية القضـــ مي م إل  العدالة. وينبغي إن فرنز روار اللجنة  شـــ
ــد  العـالميـة هل  نةـالـة هـدم إملاة إت مت مرتكبي الجرائم الـدوليـة الأشــــــــــــ

 يطورة مت العقا .

ومضـــــــــــ  تقول إن الدول تتحمل المســـــــــــ ولية الرئيســـــــــــية هت   - 29
ــا  ــاق ولافت ــ ــل مي اطــ ــديــ تــ التي  اللطيرة  ــة  ــدوليــ الــ التحقيق مي الجرائم 
ــاة مرتكبي ا. ومي الحالاة التي تكون مي ا الدول  ــائية وهت مقاضــــ القضــــ
غير قـــادرة هل  الأيـــام بـــذلـــ  إو غير راغبـــة مي  لـــ ، يم ت إن تكون  

ــائية العالمية  مثا ة إداة م مة لكةالة  يةممارســــــــــــة دول ثالثة للولا القضــــــــــ
ــام للضـــحايا  المســـاولة هت الجرائم الدولية الأشـــد يطورة وتومير الإاصـ
والحد مت الإملاة مت العقا . وهلاوة هل   ل ، تســـ م ممارســـة الولاية 
القضــــــــــــائية العالمية مي تنةيذ مبدإ التكامل المنصــــــــــــوا هليه مي اظام 

ــي للمح مة   ــاسـ الدولية. ومي الحالاة التي تةتقر مي ا   لجنائيةاروما الأسـ
المح مة إل  الايتصــــــــاا،  ما مي  ل  مي رالة هدم وجود إرالة مت  
مجلس الأمت، يم ت إن تسـاهد الولاية القضـائية العالمية نلسـار قااواي 
مي ســـد ثغرة مي النظام القااواي الدولي القائم ييما فتعلق  المســـاولة هت  

 يطورة. شدالجرائم الدولية الأ

وتا ع  قائلة إن جمي  بلدان الشمال الأوروبي قد إدرج  مبدإ  - 30
ــة   ـل من ـا،   ــائيـة العـالميـة مي القواايت المحليـة اللـاصــــــــــــ الولايـة القضــــــــــــ

فتيث المقاضــــــــاة محليا  شــــــــلن الجرائم الأشــــــــد يطورة التي تثير قلقا  مما
دوليا،  غض النظر هت م ان ردوث ا إو جنســــية مرتكب ا. وتشــــج  هذه 

التي لم تـدرج  عـد هـذا المبـدإ مي قوااين ـا المحليـة هل  إن   الـدولالبلـدان  
تةعل  ل  لضمان هدم وجود ملا  آمت مي إت م ان مي العالم لمرتكبي 
هـذه الجرائم. وقـد متث المـدهون العـامون مي العـدفـد مت البلـدان تحأيقـاة 
مي قضـايا مرموهة ضـد جناة مشـتبه مي م، وناا  هناك زيادة مطردة مي 

ة المقاضــاة  شــلن الجرائم الدولية مي المحاكم المحلية، ونثير من ا رالا
يســــــــتند إل  الولاية القضــــــــائية العالمية، وهو ما يحمل رســــــــالة واضــــــــحة 

 مةادها إن مرتكبي الةظائ  لا يم ن م الإملاة مت العدالة.

)تشــــي يا(  تكلم إيضــــا  اســــم ســــلوماكيا والنمســــا،    السييرا كللا  - 31
ــاســـــــــــا هاما لإقامة الولاية  ــائية العالمية تمثل إســـــــــ مقال إن الولاية القضـــــــــ
ــنيف   ــد يطورة ومق تصـ ــاة مرتكبي الجرائم الأشـ ــائية اللازمة لمقاضـ القضـ
القااون الدولي مي الحالاة التي تتعذر مي ا ممارســــــــة الولاية القضــــــــائية 

ــية  ئمةالقا هل  مبدإ الإقليمية إو مبدإ الايتصـــــــــــــاا القائم هل  جنســـــــــــ
ــت ا.   ــية المجني هليه إو لا تكون هناك رغبة مي ممارســـ الجااي إو جنســـ
غير إن الولاية القضـــــائية العالمية تلتل  هت الولاية القضـــــائية للمحاكم  
وال ي اة القضــائية الدولية. م ي إداة يم ت إن تســاهد مي تحقيق العدالة 

ومن  ارتكا  المزيد مت الجرائم، وسدة الثغرة المتعلقة  الإملاة  حايا،ضلل
ــماااة إجراو محاكمة هادلة  مت العقا ، ونل  ل   ما فتماشــــــ  م  ضــــ

 ومراهاة الأصول القااواية وغيرها مت قواهد القااون الدولي المنطبقة.

ومضــــ  قائلا إاه اظرا لأن مناقشــــاة اللجنة الســــادســــة  شــــلن   - 32
موضـــــو  الولاية القضـــــائية العالمية قد توقة  مي الســـــنواة الأييرة، م ن  
ومود تشــي يا وســلوماكيا والنمســا تقتره ســبيليت لتنشــي  المداولاة مي هذا 
الصـــــــــدد، إلا وهما  تقييم الآراو والتقارير المقدمة رت  الآن  شـــــــــلن هذا 

وتوجيـه يلـب إل  لجنـة القـااون الـدولي فـدهوهـا إل  موامـاة    موضــــــــــــــو ،ال
قااواي لمبدإ الولاية القضــائية العالمية. إ  يم ت    اللجنة الســادســة بتحليل

إن يســـــاهد هذا التحليل هل  رســـــم الايتلاماة مي الرإت  شـــــلن تعريف 
 مبدإ الولاية القضـــــــائية العالمية واطاقه وتطبيقه  طريقة تجرد الموضـــــــو 

ــياســـية. ويتعذر هل  الومود الثلاثة م م نيف يم ت   مت الحســـاســـياة السـ
لمناقشــاة اللجنة الســادســة إن تتضــرر مت مســاهمة لجنة القااون الدولي 
هل  هـــذا النحو. بـــل هل  الع س، يم ت إن تحقق هـــذه المســــــــــــــــاهمـــة  
الوضــــــــــــــوه واليقيت القــااواييت. ولــذلــ ، تــدهو هــذه الومود لجنــة القــااون 

ــائية الجنائية العالمية إل  براامن  قلالدولي إل  ا ــو  الولاية القضــــ موضــــ
 همل ا الحالي.

ــميت قرار الجمعية   - 33 وإردم قائلا إن الومود الثلاثة تررب بتضـــــــــ
يلبا إل  الأميت العام  لن يقدم إل  الجمعية مي دورت ا   77/111العامة  

ــتعر  ييه جمي  المعلوماة والملارظاة   ــبعيت تقريرا يســـ ــعة والســـ التاســـ
هت اطــاق الولايــة القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة وتطبيق ــا المقــدمــة مت الــدول 

ــاو و  المرانِّبــــة المعنيــــة ويحــــدد ييــــه إوجــــه التقــــار     الكيــــااــــاةالأهضـــــــــــــــ
والايتلاماة المحتملة  شـــــــلن تعريف الولاية القضـــــــائية العالمية واطاق ا  
وتطبيق ـا لكي تنظر ييـه اللجنـة. وينبغي اشــــــــــــــر تقرير الأميت العـام قبـل 
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ــبعيت بوق  ناما لإتارة متســــــــ  مت الوق   ااعقاد الدورة التاســــــــعة والســــــ
 ل ا دراسته والتحضير لإجراو مناقشة مجدية.  للومود ني فتسن

)تافلند(  قال إن الولاية القضـــــــــائية   السييييييرا وييييييرنااللن سيييييي  - 34
ــا، و ن   ــة همومـ ــدولي المقبولـ الـ ــااون  ــادئ القـ ــدإ مت مبـ ــة هي مبـ ــالميـ العـ
ايتلةـ  آراو الـدول  شــــــــــــــلن تعريةـه واطـاقـه وتطبيقـه. وقـد اهتمـدة تـافلنـد  
قواايت تجيز لمحاكم ا النظر مي قضايا تنطوت هل   عض الجرائم التي 

وليس ل ا  الضــرورة إت صــلة بتافلند إو  ح ومة البلد   البلدتُرتكب يارج  
إو مواينيـه. معل  ســــــــــــــبيـل المثـال، م ن المحـاكم التـافلاادية ل ـا،  موجب 
ــائيــة يــارج الحــدود الإقليميــة هل  إهمــال   قــااون العقوبــاة، ولايــة قضـــــــــــــ
ــتغلال الجنســــــي   الإرها  والتزوير والاتجار  الأشــــــلاا لأغرا  الاســــ

متعارم هلي ا هل  اطاق واســـــ  دوليا بوصـــــة ا    ائمر والقرصـــــنة، وهي ج
ــان   ــا،  غض النظر هت م ـ الـــدول قمع ـ جرائم شــــــــــــــنيعـــة فنبغي لجمي  
ارتكاب ا وهت الج ة التي ترتكب ا. وقد إقام  تافلند إيضـــا ولاية قضـــائية 
وينيـة هل  جرائم مثـل التعـذفـب والايتةـاو القســــــــــــــرت هملا  ـالمعـاهـداة  

الرغم مت إن هــذه الجرائم اللطيرة   ل الــدوليــة التي هي يرم مي ــا. وه
ــائيـة العـالميـة، مـ ن  لم يُعترم ب ـا  عـد نجرائم يـاضــــــــــــــعـة للولايـة القضــــــــــــ

المعـــاهـــداة الـــدوليـــة يم ت إن تلزم الـــدول الأيرام بتجريم هـــذه الجرائم 
و قامة الولاية القضــــائية هلي ا  موجب القااون الجنائي الويني. ويشــــج   

ــاو هل  ت ــلن قواهدها القااواية   ديمقومد بلده الدول الأهضـــــ معلوماة  شـــــ
وممارســات ا القضــائية الوينية التي قد تشــ ل تعبيرا هت الاهتقاد  الإلزام  

  شلن هذه المسللة.

ومضــــــــــ  يقول إن إهضــــــــــاو المجتم  الدولي لدف م مصــــــــــلحة   - 35
مشــــترنة نما تق  هلي م مســــ ولية مشــــترنة ييما فتعلق  م امحة الإملاة 
مت العقا  هل  الجرائم الأشــــــد يطورة وتقرير ااطباق الولاية القضــــــائية 
العالمية هلي ا. غير إاه يجب تعريف الولاية القضائية العالمية وتطبيق ا 

م  المبـادئ الم رســــــــــــــة مي ميثـاق الأمم المتحـدة وغيرهـا مت    ق مـا فتوام
مبــادئ القــااون الــدولي المنطبقــة،  مــا مي  لــ  مبــادئ ســــــــــــــيــادة الــدول 
والسـلامة الإقليمية ورصـااة مسـ ولي الدول مت الولاية القضـائية الجنائية  
الأجنبيــة. وينبغي اســــــــــــــتلــدام ــا نليــار تكميلي للمبــادئ الأيري للولايـة 

مي  ل  مبدآ الإقليمية والجنســــــــية، اللذان فومران صــــــــلة  ما القضــــــــائية، 
 إوثق  الجرائم المعنية.

وتا   قائلا إاه يجب التمييز بوضـــــــــــوه بيت الولاية القضـــــــــــائية  - 36
ــل  ــائية العالمية لا فنشــ ــليم إو المحاكمة. مالولاية القضــ العالمية ومبدإ التســ
هن ــا التزام هل  الــدول  ــالتســــــــــــــليم إو المحــاكمــة، وهو التزام تعــاهــدت 

المقام الأول يلضــــــ  لشــــــرو  محددة تنص هلي ا إر ام المعاهداة   مي

ــيما مبدإ لصـــــلة اة ا . وينبغي الاهترام  المبادئ العامة للقااون، ولا ســـ
هل   لا مرتيت  المحــــــاكمــــــة  من   ومبــــــدإ  بنص  إلا  هقوبــــــة  ولا  جريمــــــة 

الجرم، هنــد تطبيق مبــدإ الولايــة القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة هل  جرائم   اة
معينة. وقد ف دت التعســ  مي اســتلدام هذه المبادئ و ســاوة اســتلدام ا  

دااته هل  إســــــار متحيز  ارتكا  جريمة هادية إ إوإل  ات ام شــــــلص  
ــلطة  شـــ ل تعســـةي و هاقة ســـيادة  مي ســـياق ســـياســـي هند اســـتلدام السـ
ــة البند الحالي  ــلة مناقشـ ــ ل نبير. وي يد ومد بلده تماما مواصـ القااون  شـ
مت جـدول الأهمـال مي اللجنـة ونـذلـ  الج ود التي تبـذل ـا الأمـااـة العـامـة 

 ممارساة الدول  شلن هذا البند.لمواصلة جم  المعلوماة هت  

)ليلتنشــتافت(  قال  إن مت المشــج  ملارظة    السييراة ساسييلر - 37
ارتجاج الســلطاة القضــائية الوينية  شــ ل متزافد  مبدإ الولاية القضــائية 
ــد مرتكبي الجرائم  العــالميــة لبــدو تحأيقــاة و قــامــة دهــاوي جنــائيــة ضـــــــــــــ
الدولية. والمحاكم الألمااية، هل  وجه اللصـــــــوا، مت إاصـــــــار الولاية 

ــائية ال . ويشـــــــــــيد ومد بلدها  العمل الذت تضـــــــــــطل   ه تل  عالميةالقضـــــــــ
المحاكم مي مباشـــــرة قضـــــايا الجرائم الورشـــــية المرتكبة مي ســـــوريا. ومت  
ــائية العالمية، لا فتم ت المدهون العامون   يلال الارتجاج  الولاية القضـــ
والقضـــــــاة المحليون مت محاســـــــبة مرتكبي الجرائم الدولية الأشـــــــد يطورة  

م إيضــــــا تحقيق العدالة للضــــــحايا. ويشــــــيد ومد بلدها محســــــب، بل يم ن 
هل  وجــه اللصــــــــــــــوا  ــالعمــل الــذت تقوم  ــه الآليــة الــدوليــة المحــافــدة  
المســـــــــــتقلة للمســـــــــــاهدة مي التحقيق والملارقة القضـــــــــــائية للأشـــــــــــلاا  
ــنيف القااون الدولي  ــد يطورة ومق تصــــــــ ــ وليت هت الجرائم الأشــــــــ المســــــــ

، المنشـلة 2011آ ار/مارر   منذ المرتكبة مي الجم ورية العربية السـورية
بتكليف مت الأمم المتحدة والتي ســـــــــــاهدة مح مة نوبلنز مي ضـــــــــــمان  
إصـدار إر ام  الإدااة ضـد مسـ وليت سـورييت رييعي المسـتوي لارتكاب م  

 جرائم ضد الإاسااية.

ومض  تقول إن الآلية تعد ملةاة القضايا لأغرا  المقاضاة   - 38
مي المحاكم التي ل ا الايتصــــاا القضــــائي للنظر مي الجرائم المرتكبة  
مي ســــــــوريا،  غض النظر هت ااتماواة الجناة. وقد إدة الآلية، وغيرها  
مت آلياة المساولة المماثلة المنشلة بتكليف مت الأمم المتحدة،  التعاون  

التي تحتن  الولاية القضـــــــــائية العالمية، دورا راســـــــــما مي من    الدولم   
الإملاة مت العقا  هل  الجرائم الورشـــــــية. ومي هذا الصـــــــدد، م ن ومد 
ــائية   ــلن مة وم الولاية القضـ ــاة الجارية  شـ بلدها فراقب هت نثب المناقشـ
العالمية المشـــــترنة، ريى تتعاون المحاكم الوينية مي التصـــــدت للجرائم 

يطورة ومق تصــــــــــــنيف القااون الدولي. ويتضــــــــــــمت اظام روما   شــــــــــــدالأ
الأســــــاســــــي للمح مة الجنائية الدولية إر اما هامة تســــــمث بتعاون الدولة 
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م  المح مة لأغرا  المقاضــــاة المحلية. ويدهو ومد بلدها جمي  الدول 
الأهضــــــــاو التي لم تنضــــــــم  عد إل  اظام روما الأســــــــاســــــــي والتعدفلاة 

إر ام تل  الص وك مي قوااين ا الجنائية الوينية   رجالمديلة هليه ولم تد
 إل  إن تةعل  ل .

وإردم  قائلة إن لجنة القااون الدولي بوسـع ا إن تسـاهد الدول   - 39
هت يريق صــياغة مبادئ توجي ية إو اســتنتاجاة توضــث يبيعة الولاية 
ــماااة الإجرائية لتطبيق ا  ــائية العالمية واطاق ا وردودها والضـــــــــــ القضـــــــــــ

  ش ل سليم.

)البرازيـل(  قـال إاـه مت    السيييييييييريا وي رر يال سيييييييييو را  تور س - 40
( إنة ممـارســـــــــــــــة الـدول A/78/130الواضــــــــــــــث مت تقرير الأميت العـام )

دة. وإضام يقول إنة الولاية  ييما فتعلق بنطاق المبدإ وتطبيقه ليس  مورَّ
ــرة  قدر إكبر يُحتن ب ا مي إقامة  ــائية العالمية م مةلة لأســــس مباشــ القضــ
الولاية القضـــــــائية، مثل مبدإ الإقليمية ومبدإ الجنســـــــية. وينبغي إن تكون  

 ـالولايـة   للـدول  اة الصــــــــــــــلـة الأوثق  ـالجريمـة الأولويـةُ دائمـا  ييمـا فتعلق
ولب البنود  –القضــــائية لمقاضــــاة مرتكبي ا  وهو ما تنبغي مراهاته هند صــــَ

المتعلقة  الالتزام  التســــــــــــــليم إو المحاكمة. مقبلَ اســــــــــــــت لال تحقيق هل  
ــائية إن تكةلَ  ــلطاة القضـــ ــائية العالمية، فنبغي للســـ ــار الولاية القضـــ إســـ

المباشــرة  هدم وجود تحأيقاة  اة صــلة جارية مي الدول  اة الصــلاة
 الجريمة إو المشـــــتبه ب م إو الضـــــحايا. نما فنبغي لدولة الارتجاز التي 
ليســـ  ل ا صـــلة مباشـــرة  الجريمة إن تلتمسَ تعاونَ الدول التي ل ا ولاية 

 قضائية إساسية هلي ا.

وتا   يقول إنة الولاية القضـائية العالمية ولاية استثنائية  وينبغي  - 41
ــو ية   ــحة وموضـ ــار معافير واضـ ــ وليةا ور مةا وهل  إسـ إن تُمارَر  مسـ
للح ول دون إســــــاوة اســــــتلدام هذه الولاية إو التعســــــ  مي اســــــتلدام ا.  
وينبغي إن تقتصـرَ ممارسـة الدولة للولاية القضـائية  الاسـتناد رصـرا  إل  

دإ العـالميـة هل  الجرائم اللطيرة المنصــــــــــــــوا هلي ـا مي المعـاهـداة  مبـ
ــائية هل  الدول  الدولية، وينبغي إن تقتصــــــرَ ممارســــــة هذه الولاية القضــــ
ــياســـــــــية،  الأيرام مي تل  المعاهداة. ولتجنُّب تطبيق المبدإ لمآر  ســـــــ
ويجـــــــب   المح مـــــــة.  دولـــــــة  إر   مي  موجودا   المت م  ي ون  إن  فنبغي 

،ية إو للدمة مصــــالث   تُماررَ  إلا الولاية القضــــائية العالمية  طريقة تعســــة
إيري غير تل  التي تقتضــي ا العدالة. ولا فنبغي ممارســت ا إلا  ما فتةق 
م  مبدإَت المســاواة مي الســيادة وهدم التديل مي الشــ ون الدايلية للدول 
وم  المبادئ الأســـاســـية للقااون الجنائي، مثل هدم جواز المحاكمة هل  

 اة الجُرم مرةتيت. 

)الولاياة المتحدة الأمري ية(  قال  إاه هل     السييراة ورلسييو - 42
ــائيــة العــالميــة نجزو مت   الرغم مِّت التــاري  الطويــل لمبــدإ الولايــة القضـــــــــــــ
القااون الدولي المتعلق  القرصنة، لا تزال ثمة إس لة إساسية هت الكي،ية  
التي فنبغي ممارســـــــــــت ا ب ا ييما فتعلق  الجرائم العالمية. وقد ســـــــــــاهدة  

مـة مت الـدول رت  الآن والج ود المتواصــــــــــــــلـة التي فبـذل ـا  التقـارير المقـدَّ 
الةريق العامل التا   للجنة والمعني ب ذا الموضـــــو  وتقارير الأميت العام 
هل  تحدفد ايتلاماة الرإت واقا  التوامق مي الآراو  شـلن هذه المسـللة.  
مقد ااقشــ  اللجنة، هل  مرة الســنيت، هددا  مت المســائل الم مة المتعلقة 
 ـالولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة،  مـا مي  لـ  تعرية ـا واطـاق ـا وتطبيق ـا.  
وإهرب  هت ترريب ومد بلدها  اســـــــــتمرار اظر اللجنة مي هذه المســـــــــللة 
وبالمعلوماة الواردة مت الدول  شـــــــــلن ممارســـــــــات ا اللاصـــــــــة. ومي هذا 
ــير إل  إن التعدفلاة التي إُديل  م يرا  ــدد، قال  إنة ومد بلدها يشـ الصـ

عــ  اطــاقَ الولايــة هل    قــااون الولايــاة المتحــدة لجرائم الحر  قــد وســــــــــــــة
القضــائية هل  الجرائم المدرَجة مي القااون لتشــملَ الجناة الموجودفت مي 

 الولاياة المتحدة، إيةا  ناا  جنسية الضحية إو الجااي.

)إلماايا(  قال إنة المدةهيت العاميت الألمان قد   السييرا ساسييرنال - 43
ممارســة الولاية القضــائية العالمية ييما فتعلق   2002اســتطاهوا منذ هام  

 جريمـة الإ ادة الجمـا يـة، والجرائم المرتكبـة ضــــــــــــــدة الإاســــــــــــــاايـة، وجرائم  
ل ر ومة بلده إن تتول  الســــــــــــــلطاةُ الوينية  الحر . ومي ريت تةضــــــــــــــة

ــيما المح مة الجنائية الدولية مي رال   المعنيةة إو المحاكم الدولية، ولا ســــ
اســــــتيةاو معافير مبدإ التكامل المنطبقة، محاكمة مرتكبي الجرائم الأشــــــدة 
الــــدولي، مــــ ن القــــااون الألمــــااي المتعلق  ــــالجرائم   يطورة  ومق القــــااون 

مية يســــــمحان  المرتكبة ضــــــد القااون الدولي ومبدإ الولاية القضــــــائية العال
  سدة جمي  الثغراة المحتملة ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم. 

مـــ  مي تموز/فوليـــه   - 44   2023وإردم يقول إنة ر ومـــة بلـــده قـــدة
مشــــــــــروَ  قااون  شــــــــــلن الن و   القااون الجنائي الدولي للمُضــــــــــية مي 
ــايـــا مي  تضــــــــــــــييق ثغراة الإملاة مت العقـــا  وتعزيز رقوق الضــــــــــــــحـ
ــار إل  إنة مشــــرو  القااون   الإجراواة المتعلقة  المحاكماة الدولية. وإشــ

جرائية، مثل تبســي  إجراواة تمثيل الضــحايا فتناول نلا  مت المســائل الإ
مي المحاكم وتومير يدماة الترجمة الةورية مي قاهة المح مة لوســـــــــائل 
ــائـل الموضــــــــــــــو يـة،  مـا مي  لـ  النصة هل   الإهلام الأجنبيـة  والمســــــــــــ
تغييراة ييمـا فتعلق  جرائم العن  الجنســــــــــــــي والاســــــــــــــتعبـاد الجنســــــــــــــي 

 الحر . والإج ا  القسرت ورظر  عض إسلحة 

و نر إنة إلماايا تضــــطل  بدور اَشــــِّ  مي نةالة المســــاولة هت   - 45
الجرائم الدولية اللطيرة. وقد إســــــــةرة التحأيقاة ال ي لية هت العدفد مت  
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ــاو  منظمـاة إرهـابيـة نـااوا قـد رجعوا إل   المحـاكمـاة والإدااـاة لأهضــــــــــــ
إلماايا، ولا ســــــيما إهضــــــاو تنظيم داهض. وتكةل مقاضــــــاة مرتكبي جرائم 
ــاوَلة الكاملة  ــية، المســــــــ ــاســــــــ الإرها ،  الاقتران م  الجرائم الدولية الأســــــــ
للجنـاة. مةي إهقـا  ال جوم غير القـااواي الـذت شــــــــــــــنةتـه روســــــــــــــيـا هل  

ا، بـدإ المـدهي العـامة الاتحـادت مي إلمـاايـا تحأيقـا   ي ليـا   شـــــــــــــــلن  إونراايـ
جرائم الحر  المرتكَبة مي  ل  البلد مي سياق الحر  العدوااية الروسية،  
ومت ثمة وُسة  اطاق التحقيق لارقا  ليشمل الجرائم ضد الإاسااية. واتيجة   

المدهي العامة لتل  الج ود، است لة المدهي العامة الاتحادت،  الاتةاق م  
مي إونراايا، تحأيقاةا ضـــــــــدة يمســـــــــة إمراد. ومضـــــــــ  يقول إنة المدهيت  
العـــامةيت الألمـــان يجرون رـــاليـــا  مـــا فربو هل  مـــائـــة تحقيق آير تتعلق 
 جرائم دولية. وإشــــــــــار إل  إنة الرســــــــــالة واضــــــــــحة  مي ا اية المطام،  

 سيلض  مرتكبو الةظائ  للمساولة.  

ــائية  السييييييييراة سر ا  - 46 )هنغاريا(  قال  إنة الممارســـــــــــــة القضـــــــــــ
را مطردا مي  ييما فتعلق بتطبيق مبدإ الولاية القضـائية العالمية تشـ د تطوُّ

بلدان هدة، وهو ما فتضــث مت المعلوماة الواردة مي تقرير الأميت العام 
(A/78/130  ،وقال  إنة مح مة بودا ســـــــــــ  المتروبولية، مي هنغاريا .)

، قضــــــــــ  ييه  لنة المت م قد 2020قد إصــــــــــدرة رُكما  تاريليا  مي هام 
ارتكبَ جرائمَ ضــد الإاســااية ضــدة الســ ان المداييت مي ســوريا. وقد إفدة  

، لتوجه بذل  رســـالة   2021مح مة بودا ســـ  للاســـت نام الح مَ مي هام  
ن مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر  شاهة  فنبغي إلا يةلتوا واضحة  مةادها إ

 مت العقا ، إيةا  ناا  جنسيت م إو البلد الذت ارتكبوا ييه تل  الجرائم.

ومضـ  تقول إنة الممارسـة المتنامية للدول تسـل  الضـووَ هل    - 47
ــائية العالمية. وومقا  لمبدإ  ــماااة المحيطة بتطبيق مبدإ الولاية القضــ الضــ
ــل محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية مِّت قِّبل  ــيادة الدولة، مت الأمضــــــــــ ســــــــــ
ــة  المحاكم المحلية مي البلد ريى ارتُكِّب  تل  الجرائم. ولا فنبغي ممارســـــ

ــايا المنطوية ا ــائية العالمية إلا نملا  إيير ومق  مي القضـــــــ لولاية القضـــــــ
ــاربة   ــاهة  والتي تكون مي ا الدولة صـــــــــــ هل  الجرائم الدولية الأكثر  شـــــــــــ
الولاية القضـــــــائية الإقليمية غير قادرة هل  المقاضـــــــاة إو غير راغبة مي 
ــاييـة مي هنغـاريـا، لا يم ت اســــــــــــــت لال   لـ . ونضــــــــــــــمـااـة وينيـة إضــــــــــــ

ــار الولاية القضــــــائية العالمية إلا  لمر مت  الإ جراواة الجنائية هل  إســــ
المدهي العامة. وقد نةلَ هذا الشــر  إن ي ون المســ ول الأهل  هت إاةا  
القااون  ما لديه مت يبراة واسـعة هو مَت يسـتعر  نلَّ قضـية محتملة 
ــيل ا. و هدم الحصــــــول هل  الأمر اللازم مت المدهي العامة   لدقة تةاصــــ

  دت إل  ردة القضية.ف

وإهربــ  هت تطلُّ  ومــد بلــدهــا إل  اســــــــــــــتعرا  التقرير الــذت   - 48
ه   . وقـالـ  إنة 77/111العـام هملا   قرار الجمعيـة العـامـة    الأميتســــــــــــــيُعـدة

ه التقـار  والايتلام المحتملـة ييمـا فتعلق  د إوجـُ مت شـــــــــــــــلن تقرير يحـدة
بتعريف الولاية القضــــــــائية العالمية واطاق ا وتطبيق ا إن ف ي  إســــــــاســــــــا   

 مناقشة منظمة. لإجراوسليما   

)بيلارور(  قال إنة ومد بلده لطالما إدركَ  السيييييييرا  سسيييييييرن و - 49
الحـاجة إل  م ـامحـة الإملاة مت العقـا  وضــــــــــــــمـان معـانبـة إول ـ  الذفت 
فرتكبون الجرائم، معربا  هت تمســُّ  ومد بلده  موقةه  لن الولاية القضــائية 

 لتيالعـالميـة لا يم ت تطبيق ـا إلا ييمـا فتعلق  ة ـاة معيةنـة مت الجرائم ا
وُضــع  ل ا قواهد هامة مي القااون الدولي واشــلة هت معاهداة دولية 
مقبولــة هــالميــا وهت القــااون الــدولي العرمي. وإردم يقول إنة توســــــــــــــي  
اطاق الولاية القضــــــائية العالمية لتشــــــملَ جمي  الجرائم إاما فتعار  م   

ت جمي   المبدإ الأســاســي للقااون الدولي، إت مبدإ المســاواة مي الســيادة بي
إزاو   ــدول  الــ ــا  اتبعت ــ التي  النُّ ن  ي تن   ــذت  الــ للغمو   ــدول. واظرا   الــ
ــاوة  ــ ة هت إسـ ــور الناشـ ــائية العالمية، إل  جااب إوجُه القصـ الولاية القضـ
اســــــتلدام المبدإ لمآر  ســــــياســــــية ومحاولاة تطبيقه  لوســــــ  معاايه دون  

م نة   الدول،  مراهاة الالتزاماة القااواية الدولية المتعلقة  حصـااة مسـ ولي
قاهدة الملارقة الجنائية هل  إســـــار الولاية القضـــــائية العالمية لا يم ت  
اهتبارها قاهدة مت قواهد القااون الدولي العرمي. ولا يم ت إن فنشل التزام  
قااواي دولي هل  الدول  محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية مي إراضــــــــــي ا 

 إلا هل  إسار معاهدة دولية مقبولة هالميا.

ذة م يرا  لضــــــــــمان   - 50 ومضــــــــــ  يقول إنة مبادراة هدفدة قد اتُّلِّ
تطبيق إوســـــــــ  اطاقا  للولاية القضـــــــــائية العالمية ييما فتعلق  جرائم دولية 
ل بيت  معيةنــة هل  إســـــــــــــــار اتةــاقــاة متعــددة الأيرام إُبرِّمــ  هل  هَجــَ
ــ دَ مي  ــتشـــــــ مجموهة محدودة مت الدول يارج إيار الأمم المتحدة. واســـــــ

لاهات  شـــــــلن التعاون الدولي مي مجال   -ليوبليااا    اتةانيةهذا الصـــــــدد 
التحقيق مي جريمة الإ ادة الجما ية والجرائم ضـــــــــــــدة الإاســـــــــــــااية وجرائم  
الحر  وغيرهـا مت الجرائم الـدوليـة والمقـاضــــــــــــــاة هلي ـا. وهل  الرغم مت  
 الأهدام النبيلة هموما  لتل  الاتةانية والطبيعة المتوازاة للتعاريف الواردة

لا يم ت القول  ـلا ـا تحظ   ـاهترام الـدول الأهضــــــــــــــاو مي الأمم   مي ـا،
المتحدة قايبة ، نوا ا لم تُعتمد مت يلال هملية تةاو  شـاملة للجمي .  
وهلاوة  هل   ل ، مقد اصــة  هل  آلية مثيرة للجدل يم ت إن ت دت إل  
ــ وليت ومواينيت إجااب  ــية لمسـ ــياسـ رة بدوام  سـ ــاة جنائية غير مبرَّ مقاضـ

 -اكم دول إيري ومحـاكم دوليـة. وقـد فُنظر إل  اتةـانيـة ليوبليـااـا  مي محـ
ــائية   ــاهمة إيجابية مي تطوير الولاية القضــــــــ لاهات هل  إا ا قدةم  مســــــــ
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العالمية إ ا ما اصـ  هل  ضـماااةا تكةل هدم اسـتلدام المة وم لمآر  
  ديلسـياسـية، مي اات اك لمبدإَت المسـاواة مي السـيادة بيت الدول وهدم الت

ــماااة، يم ت للاتةانية  مي شــــــ وا ا الدايلية. ومي غيا  مثل هذه الضــــ
إن تقوة  ثقـــةَ الــدول مي مة وم الولايــة القضــــــــــــــــائيـــة العـــالميـــة وتزهزَ  

 التضامت مي المجتم  الدولي.

وإردم يقول إنة المعيـار الرئيســــــــــــــي لتحـدفـد مـا إ ا نـان فنبغي  - 51
ــائية العالمية هو ما إ ا نان  ل  الةعل  إيضــــــــــا  معل ما للولاية القضــــــــ
يقوة  مصــــــالث جمي  إهضــــــاو المجتم  الدولي. وينبغي إيضــــــا  وَضــــــل   
ــائية التي تتمُّ هل   ــماااة إجرائية متينة لكةالة ازاهة الإجراواة القضــ ضــ

القضــائية العالمية وارترام الحقوق الســيادية للدول والقواهد    لايةإســار الو 
العامة للاهترام  حصاااة مس ولي الدول إو رمع ا. واستطرد يقول إاةه  
مت المةيد إن تتواصــــل المناقشــــاة  شــــلن مبدإ الولاية القضــــائية العالمية 
هل  إسـار إاه لا يم ت إن ي ون  ا مضـمون قااواي إلا مي رال إقرار 

الـدولي  ـلنة  عض الجرائم قـد تكون يطيرة  هل  المجتم  لـدرجـة   لمجتم ا
تبرير الحدة مت ســـــــيادة الدول  الســـــــماه  اســـــــتثناواة مت المبادئ العامة 

 لولافت ا القضائية الجنائية. 

ــائيـة العـالميـة يُة م مي   - 52 ومضــــــــــــــ  يقول إنة مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ
بيلارور هل  إاه ايتصــــــــــاا الدولة  مقاضــــــــــاة الأشــــــــــلاا المداايت 
ــية  ــرم النظر هت جنســــ ــدة يطورة  ومعاقبت م،  صــــ  ارتكا  الجرائم الأشــــ
الجنــاة إو الم ــان الـذت ارتُكبــ  ييــه الجريمــة. وقـد اظةمَ القــااون الجنــائي  

الجنــائيــة والمعــاهــداة الــدوليــة التي تــديــل بيلارور    اواةوقــااون الإجر 
 يرما مي ا مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم.

م مي هــذا   - 53 وإهرَ  هت قنــاهــة ومــد بلــده  ــلاــه يم ت إرراز تقــدُّ
الموضــو  إ ا ما شــارن  جمي  الدول الأهضــاو مي المناقشــاة وااصــبة 
م مشــــــــــــــترك لمة وم الولايـة   ترنيزهـا هل  المُضــــــــــــــي قـُدُمـا  احو تحقيق مَ ل
ــلة الكاملة مت   م النســـ ــار إل  إن ومد بلده قد قدة ــائية العالمية. وإشـــ القضـــ

 الموضو  إل  م تب اللجنة.  شلنبيااه 

)إسـرائيل(  قال  إنة ومد بلدها لا يم نه إن   السيراة رل نشي ا ن - 54
يعلةق هل  موضو  الولاية القضائية العالمية دون إن يشيرَ إل  الأرداث  
ــية. وقال  إنة  المروةهة التي وقع  مي بلدها يلال الأيام القليلة الماضــــــــ

 تمت الإســـــــــرائيليي 1  300رمار، وهي منظمة إرهابية دموية، قد قتل  
شلصا   جروه، مت بين م مدايون مت العدفد  3  500وإصاب  إكثر مت  

مت الدول المشـــــــــــــارنة مي النقات الراهت. وارتجزة إيضـــــــــــــا  العدفد مت  
لــ  تلــ  الةظــائ    الرهــائت، مت بين م إيةــال ونبــار الســــــــــــــت. وقــد شــــــــــــــ ة
اللاإاســـــااية جرائمَ رر  يطيرة وجرائم جســـــيمة ضـــــد الإاســـــااية، ويجب 

ــبة الأشـــلاا ــ وليت هت ارتكاب ا هل  إمعال م. وإهرب  هت   محاسـ المسـ
 امتنان ر ومة بلدها للدهم الذت تلقته مت المجتم  الدولي.

)مملكة هولندا(  قال إنة ر ومة بلده تشـــــــعر   السيييييرا جا و س - 55
 تشـــــــــــــريت الأول/ 7 الصـــــــــــــدمة مت ال جوم المروة  هل  إســـــــــــــرائيل مي 

د  ه، وهي قلقة للغاية إزاو الأثر الذت يللةه تصــاهُد    2023 إكتوبر وتندة
ــاابيت  الجـــــ مت  النزا   ــا  ــايـــــ ضــــــــــــــحـــــ هل   إهقـــــــب  لـــــــ   الـــــــذت  العن  

 والةلسطيني.   الإسرائيلي

ــائية العالمية   - 56 ــ  يقول إنة ومد بلده فري إن الولاية القضــــــ ومضــــــ
إداة م مة مي م امحة الإملاة مت العقا  هل  الجرائم الأشـــــــــــــد يطورة   
ومق تصــــــــــــــنيف القــااون الـدولي والتي فنبغي إلا تبق  إبـدا دون هقــا . 

ــي.   كما ــاســـ ــ م مي تطبيق مبدإ التكامل  موجب اظام روما الأســـ إا ا تســـ
مبدإ الولاية القضـائية العالمية وتطبيقه نااا قيد اظر    اطاقومي ريت إن 

اللجنة لســــــــــنواة هدة، م ن آراو الدول وممارســــــــــات ا لا تزال متبافنة  إزاو  
  ل  تبافنا  نبيرا . 

وإضــام قائلا  إنة التشــري  الأهمة مي هولندا ييما فتعلق  الولاية  - 57
ــائيـة العـالميـة هو قـااون الجرائم الـدوليـة، الـذت اهتُمـد لتنةيـذ اظـام  القضــــــــــــ
ــلن الإ ادة   ة  شـــــ ــريعاة هدة ــي. وقد رلَّ القااون محلَّ تشـــــ ــاســـــ روما الأســـــ
ــدة  ــبح  الجرائم المرتكبة ضــــــــــ الجما ية وجرائم الحر  والتعذفب، وإصــــــــــ

اـة   موجبـه مي قـااون بلـده. وينصُّ القـااون هل  تطبيق الإ اســـــــــــــــاايـة مـدوَّ
القــااون الجنــائي المحلي هل  جرائم محــددة مرتكبــة يــارج بلــده، مــا دام 
ــتبه ييه موجودا مي هولندا إو ما دام مرتكب الجريمة إو ضــــــحيت ا  المشــــ

 موايت هولندت.  

وتا   يقول إنة إهمة إســــــار لممارســــــة هولندا للولاية القضــــــائية   - 58
العـالميـة،  موجـب هـذا القـااون، هو ارتكـا  الجريمـة يـارج هولنـدا، لأاـه  
يســــــــــــــمث للســــــــــــــلطـاة  ـالتحقيق مي جرائم محـددة ومقـاضـــــــــــــــاة مرتكبي ـا 

فرتكب ــا مواينون إجــااــب مي اللــارج. غير إن القــااون لا فنصُّ  هنــدمــا
هــالميــة نــاملــة وغير محــدودة  ملا يم ت إجراو   ائيــةهل  ولايــة قضــــــــــــــــ

ــائية ييما فتعلق  الجرائم التي فرتكب ا إجااب مي اللارج  الملارقة القضـــــــ
ضـــــــــــــــد مواينيت غير هولنــدفيت مـا لم فتم تحــدفـد هويـة الجــااي المزهوم  
ــايــا، فتةلــذ قرارَ  وتحــدفــد وجوده معليــا  مي هولنــدا. ومي مثــل هــذه القضـــــــــــــ

تُشتر   المدهي العامة. وبموجب قااون البلد، لا   تبُ التحقيق والمقاضاة م
ازدواجيةُ التجريم للتحقيق مي الجرائم الدولية ومقاضـــــــــــــاة مرتكبي ا. وقال 
إنة ومــد بلــده ف يــد إن تنظرَ لجنــة القــااون الــدولي مي موضــــــــــــــو  الولايــة  

 القضائية الجنائية العالمية.



A/C.6/78/SR.12  

 

24-19347 11/19 

 

)جم ورية إفران الإســـــلامية(  قال إنة الأســـــار   السيييرا ررار   - 59
المنطقي المقبول هل  اطاق واس  الذت يستند إليه مبدإ الولاية القضائية 
العــالميــة هو الحــاجــة إل  آليــة هــالميــة للعــدالــة الجنــائيــة، تكون همليــة  

 ثرومعةالة ، مت إجل م امحة الجرائم الجســـــيمة والبشـــــعة التي فُري إا ا ت  
ــالث الجمي ، والتي فنبغي إن يُحاكم المت م مي ا مي البلد الذت  مي مصــــــــــ
ــرم النظر هت م ان   نُبض هليه ييه، تجنُّبا  للإملاة مت العقا ،  صـــــــــ
ارتكــا  الجريمــة. ومي ريت إن وجود هــذا المبــدإ ليس محــلة ازا ، مــ ن 

التي   ائمر الدول الأهضاو لا تمل  م ما  قااوايا  واظريا  مشترنا  له، إو للج
يم ت إن يُطبةق هلي ا. وهل  وجه اللصـــــــــــوا، تلتل  وج اة اظرها  
ــاااة  ــائية العالمية ورصـــــــــــ ييما فتعلق  لوجه التقاي  بيت الولاية القضـــــــــــ
ــائية العالمية.  ــ وليت والجرائم اللاضـــــــعة للولاية القضـــــ  عض نبار المســـــ

غير    ةتوسي ا لنطاق قائمة الجرائم اللاضعة للولاية القضائية العالمي وإتة 
ــا  م  إغرا  المبــدإ. ومي  قــائما هل  توامُق الآراو ســــــــــــــي ون متعــارضـــــــــــــ
الظروم التي لا فوجـد مي ــا إســـــــــــــــار قـااواي دولي لممــارســـــــــــــــة الولايـة 
القضائية العالمية، يجب إلا يعامَل توس  دول المح مة مي تةسير المبدإ 

 وتطبيقه هل  إاه يش ةل سا قة . 

ة مي مح مة العدل الدولية قد   - 60 واســـــــــــتطرد يقول إنة قضـــــــــــاة هدة
ايســـــان/   11القضـــــية المتعلقة  مذنرة التونيف الصـــــادرة مي إشـــــاروا مي 

)جم ورية الكواغو الديمقرايية ضـــد بلجي ا( إل  إنة إســـناد   2000إبريل  
ــائيـة إل  محـاكم نـلة دولـة مي العـالم لكي تقـاضــــــــــــــي مرتكبي  ولايـة قضــــــــــــ

للولاية القضــــــائية العالمية فنطوت هل  يطر إشــــــاهة   عةالجرائم اللاضــــــ
موضـ  قضـائية. وهلاوة  هل   ل ، إشـار إرد القضـاة مي رإيه المنةصـل 
إل  إنة ممارســــــة الولاية القضــــــائية العالمية غيابيا  إمر  غير معروم مي 
القااون الدولي. وإيةا  نان مصـــدر الولاية القضـــائية العالمية، م نة تطبيق ا 

ــاواة    ائيالااتق ــية للقااون الدولي مثل المســــ ــاســــ لَّ  مبادئ إســــ يم ت إن يُلِّ
لدول مي الســـــيادة، ورصـــــااة مســـــ ولي الدول مت الولاية القضـــــائية  بيت ا

 الجنائية الأجنبية. 

وإضـــــــــــــامَ يقول إنة ر ومة بلده تنظر إل  الولاية القضـــــــــــــائية   - 61
ــتثناو قائم هل  المعاهداة مت ممارســــــــــــة ولافت ا  العالمية هل  إا ا اســــــــــ
ــس الأيري  ــائية الجنائية الوينية. وينبغي إن تكونَ م مةلة  للأســــــــ القضــــــــ
للولاية القضــــــــــــــائية الجنائية، مثل الولاية القضــــــــــــــائية الإقليمية والحمائية 

. و نر إن الولاية القضــــــــائية العالمية تومر إداة لمقاضــــــــاة لصــــــــيةوالشــــــــ
مرتكبي جرائم يطيرة معيةنـة  موجـب المعـاهـداة الـدوليـة  اة الصــــــــــــــلـة، 
لكن ــا لا يم ت إن تُمــارَر  معزلا هت غيرهـا مت قواهـد ومبــادئ القــااون 
ــث إن  ــا  هذه القواهد والمبادئ. وإوضــ الدولي  اة الصــــلة إو هل  رســ

الدولي مي الموضـــــــو  لت يحقةق اتائن مُرضـــــــية   ح م   ااون قاظر لجنة ال
 التبافت مي الآراو وهدم اتساق ممارساة الدول.

ــاة   - 62 ال جمــ ــه إزاو  قلقــ ــده فودُّ إن يعرَ  هت  بلــ ــد  إنة ومــ ــال  وقــ
الورشــــــية الأييرة ضــــــدة الأبرياو مي ملســــــطيت، والتي إســــــةرة هت مقتل 

شــــــــــــــلص، مت بين م العـدفـد مت الأيةـال، وتشــــــــــــــريـد    1  400إكثر مت  
ــطيني فدام  هت    100 000 ــعب الةلســــــــــ مي غزة. وإردم يقول إنة الشــــــــــ

ورقه مي العيض  ســــلام. وينبغي  مصــــيرهرريته ونرامته ورقه مي تقرير 
 للمجتم  الدولي إن يحاسب مرتكبي ال جماة.

)ســرت لااكا(  قال إنة الولاية القضــائية العالمية    السييرا برر س - 63
تســـــــتند رصـــــــرا  إل  يبيعة الجريمة. ويم ت للمحاكم الوينية إن تماررَ 
الولاية القضــائية العالمية لمقاضــاة مرتكبي الأمعال الشــنيعة المعترم ب ا 

 وميكجرائم يطيرة  موجـب القـااون الـدولي ومعـاقبت م، وبـالتـالي رده م.  
ر  مزيد مت العدالة، م ن الاجت اد  ريت إن الولاية القضــائية العالمية تبشــة
ــللة متبافت ومةك  وغير مة وم م ما    ــلن هذه المســــــ ــائي القائم  شــــــ القضــــــ

والغمو ، ويم ت إن   جيدا   ولذل  قد فتســم تطبيق المبدإ  عدم الاتســاق
إل    ضــــــــــــــامـةف دت إل  تةـاوُة مي إقـامـة العـدل. واقترهَ البعض إاـه  ـالإ

جرائم الحر  والجرائم ضـد الإاسـااية والإ ادة الجما ية وجريمة العدوان،  
فنبغي إن تشـــــــــــــملَ قائمة الجرائم الدولية التي يم ت إن تلضـــــــــــــ  للولاية 
ــائية العالمية الإرها  والتعذفب والةســــاد والجرائم ضــــد البي ة. ومت   القضــ

ــنية ا نجرائم   رالضـــــــرورت تحدفدُ الســـــــماة المميةِّزة للجرائم التي تبرة  تصـــــ
م ما فترتب هل  معاملت ا  اهتبارها نذل .  دولية ومَ ل

ــا مي  لــــ   - 64 ــة،  مــ ــدوليــ الــ ــة  ــائيــ الجنــ ــاكم  المحــ يقول إنة  وإردم 
المح مــة الجنــائيــة الــدوليــة، تضــــــــــــــطل  بــدور ريوت فتمةم دورَ المحــاكم 
الوينية مي م امحة الإملاة مت العقا ، لا ســـيما هندما تكون ســـلطاة  
الأاظمة القضـــــــائية الوينية، مي إهقا  وقو  مظائ  جما ية إو  ســـــــبب 

قــادرة هل  مقــاضـــــــــــــــاة الجرائم الــدوليــة اللطيرة   غيراظــام رُكم قمعي،  
غير راغبة مي  ل . وتعزيز الممارســــــــــة الســــــــــليمة للولاية القضــــــــــائية   إو

العالمية مِّت قِّبل المحاكم الوينية مت شــــلاه إن يســــاهد هل  ســــدة الةجوة 
القــائمــة مي إاةــا  القــااون، وهي الةجوة التي اســــــــــــــتغل ــا مرتكبو الجرائم 

ــليمة  قدر إكبر    قالو الدولية اللطيرة.  ولب مبادئ واضـــــــــحة وســـــــ ــَ إنة صـــــــ
ــلاه إن  ــائية العالمية مت شـ لتوجيه ممارســـة المحاكم الوينية للولاية القضـ
ــاولة ومن  ارتكا  المزيد مت الجرائم. ومت   ــمان المســـــ ــاهد هل  ضـــــ يســـــ
الضـــــــرورت وضـــــــ  مبادئ مت شـــــــلا ا إن تُضـــــــةي مزيدا  مت التماســـــــ   

العالمية وضــــــــــــمان هدم  ئيةوالشــــــــــــر ية هل  ممارســــــــــــة الولاية القضــــــــــــا
ــايقـة  اســــــــــــــتلـدام ـا لمـآر  يـارجـة هت العـدالـة الجنـائيـة، مت قبيـل مضــــــــــــ
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المعارضـــــيت الســـــياســـــييت. ويجب إن تُســـــتلدم الولاية القضـــــائية العالمية 
 طريقة ر يمة تمن  التعســــــ  مي اســــــتلدام الســــــلطة ولا تعوق الســــــعي 

 لتحقيق السلام.

وتـا   يقول إنة ثمـة رـاجـة إل  مزيـد مت الوضــــــــــــــوه ييمـا فتعلق   -   65
بـدور نـلة مت المحـاكم الوينيـة والمحـاكم الـدوليـة مي م ـامحـة الإملاة مت 
العقـا  هل  الجرائم الـدوليـة اللطيرة، التي يصــــــــــــــة ـا القـااون الـدولي  ـلا ـا  
إمعــال يعتبرهــا القــااون الــدولي إمعــالا  إجراميــة هل  المســــــــــــــتوي العــالمي.  

يةا مي هذا الجااب مت وي   المسللة.  نبغي للجنة القااون الدولي إن تةكةر  جدة

ــلمي والتعاون   السيييييرا نال   - 66 ــنغال(  قال إنة التعايض الســـــ )الســـــ
بيت الـدول فتوقةــان إل  رـدة  عيــد هل  اظــام دولي قـائم هل  قواهـد   ييمــا

ــا  هل  الجرائم  ــة الإملاة مت العقـ ــامحـ ــة. وينبغي إن تكون م ـ ــااوايـ قـ
الأشــد يطورة  مي صــميم نةاه المجتم  الدولي لتحقيق هذه الغاية. غير  

م  مبدإَت التكامل وســــــــــيادة الدول، فنبغي إلا ف دت تدويل   يا  إاه تماشــــــــــ
القــااون الجنــائي مطلقــا  إل  ررمـان الـدول مت الولايـة القضـــــــــــــــائيــة هل  
الجرائم المرتكبة مي إراضــي ا. ومي الوق  اةســه، لا فنبغي لأتة دولة إن 
تكون ملا ا  آمنـــا  لمرتكبي الجرائم الأشــــــــــــــــد يطورة . وقــد إثبتـــ  الولايــة 

ــائيةقال ــائل معالية  مي مَنل  إســــــــوإ   ضــــــ العالمية إا ا واردة مت إكثر الوســــــ
الةظائ  والمعانبة هلي ا، لا ســيما تل  المحددة مي اظام روما الأســاســي  

 للمح مة الجنائية الدولية.

ولما ناا  ممارســة الولاية القضــائية العالمية لا تزال ضــرورية    - 67
مي م ــامحــة إملاة مرتكبي الجرائم الةظيعــة مت العقــا ، مقــد إدمجت ــا  

  2007الســــــــــــــنغــال مي اظــام ــا القــااواي المحلي مت يلال قــااون هــام  
ل لقااون الإجراواة الجنائية، الذت يمنث المحاكم الســــــــــنغالية ولاية   المعدةِّ

هل  القضايا التي تنطوت هل  جريمة الإ ادة الجما ية والجرائم   ئية  قضا
نة   ــَ ــااية وجرائم الحر  والأهمال الإرهابية. نما ســــ المرتكبة ضــــــدة الإاســــ

 شـــــــــلن م امحة غســـــــــل الأموال وتمويل الإرها ،   2018قااواا  مي هام  
  ويمنث هذا القااون المحاكم السـنغالية ولاية  قضـائية  لمحاكمة إت شـلص 

إو معنوت هل  جرائم مرتكبــة مي إقليم دولــة يرم مي معــاهــدة    يبيعي
الاتحاد الاقتصـادت والنقدت لغر  إمريأيا إو معاهدة إاشـاو جماهة شـرق  
ــائية، مي  ــريطة إن تكون هذه الولاية القضــــ إمريأيا، إو مي دولة ثالثة، شــــ

 الحالة الأييرة، منصوصا  هلي ا مي معاهدة دولية. 

وبالإضامة إل   ل ، م ن السنغال يرم مي هدة ص وك قااواية   -   68
دولية تمنث الدول الأيرام صــــــــلارية ممارســــــــة الولاية القضــــــــائية العالمية  
ــة  هنـــدمـــا لا تمـــارر الـــدولـــة التي فوجـــد مي ـــا مرتكـــب الجريمـــة هـــذه الولايـ
القضــائية إو لا تســلةم مرتكب الجريمة. وهي يرم، هل  ســبيل المثال، مي  

الدولية لحماية جمي  الأشـــــلاا مت الايتةاو القســـــرت، والاتةانية    ةانية الات 
الـــدوليـــة لقم  تمويـــل الإرهـــا ، واتةـــانيـــة الأمم المتحـــدة لم ـــامحـــة الجريمـــة  

 المنظمة هبر الوينية، واتةانية الأمم المتحدة لم امحة الةساد. 

وإضـــــام قائلا  إنة تطبيق مبدإ الولاية القضـــــائية العالمية يجب  - 69
إن يســـــــــتند دائما  إل  مبادئ القااون الدولي،  ما مي  ل  ارترام ســـــــــيادة 
الدول، والمســـــــــــاواة مي الســـــــــــيادة بيت الدول، وهدم التديل مي شـــــــــــ وا ا  
الدايلية. ومضـــــــــــــ  يقول إنة شـــــــــــــر ية مبدإ الولاية القضـــــــــــــائية العالمية 

تتوقةان  شــدة هل  تطبيقه ومقا  لمبدإ التكامل، وهو مبدإ راســ    يته ومصــداق 
ــائية   مي القااون الجنائي الدولي. ومت ثمَّ لا تجوز ممارســـــــــة الولاية القضـــــــ
العـالميـة إلا مي رـالـة هـدم اســــــــــــــتطـاهـة الـدول التحقيق مي الجرائم البـالغـة 

 .   ل اللطورة التي فُزهم ارتكاب ا مي إراضي ا، إو هدم رغبت ا مي   

وقـــال إنة ومـــد بلـــده فـــدرك إن ثمـــة هأبـــاة تعتر  تطبيقَ مبـــدإ  -   70
الولاية القضـائية العالمية، الذت إ ا ما يُبةقَ  طريقة واضـحة الرفية، سـيُسـ م  
رتمـا  مي تطوير القـااون الجنـائي الـدولي. وإردمَ يقول إنة الومـد فـدهو لجنـة 

 واضحا .  دفدا  القااون الدولي إل  التع د بتحدفد اطاق تطبيق المبدإ تح 

)الم ســـي (  قال إنة ممارســـة الولاية  السييرا ورلوييا ولابو ناوا - 71
القضـائية العالمية يم ت إن تكون إداة  مةيدة  لضـمان هدم إملاة مرتكبي 
الجرائم الأشدة يطورة  مت العقا . ومض  يقول إاه فنبغي هل  المجتم   

 لدمَ الدولي، م  اسـتمرار ارتكا  الةظائ  مي جمي  إاحاو العالم، إن يسـت
ــاولة هت هذه الجرائم والامتثال  ــائل المتارة له لضــــمان المســ جمي  الوســ
ــة   ــ  قدر مت الةعالية مي ممارســــ للقااون الدولي. ومت إجل تحقيق إقصــــ
الولاية القضـــــــائية العالمية، مِّت الم م توضـــــــيث مســـــــائل مت قبيل الطا    

  قليميةالتكميلي ييما فتعلق  الولاية القضـــــــــائية للدولة صـــــــــاربة الولاية الإ
ــائية يارج الحدود  ــائية العالمية والولاية القضــــــ والتمييز بيت الولاية القضــــــ
ــليم إو المحاكمة   ــائية العالمية ومبدإَت التســـــ الإقليمية، وبيت الولاية القضـــــ
ــائيـة الجنـائيـة الـدوليـة. ويجـب إن تحتة  المحـاكم الوينيـة  والولايـة القضــــــــــــ

ــائية  ولا تمارَر  ــة ولافت ا القضــ ــائية العالمية  الولاية امتياز ممارســ القضــ
إلا مي رـال هـدم قـدرة الـدولـة هل  الأيـام بـذلـ  إو هـدم رغبت ـا مي  لـ  
وهنـدمـا لا تتمت  المح مـة الجنـائيـة الـدوليـة بولايـة قضـــــــــــــــائيـة للنظر مي 
القضــية. وثمة مســائل إيري فنبغي زيادة النظر مي ا وهي تطبيق الولاية 

التي يم ت إن تكون ياضـــــــعة  ائمر القضـــــــائية العالمية غيابيا  وتحدفد الج
 للولاية القضائية العالمية. 

وإردمَ يقول إنة ومد بلده فنضـــــــمة إل  الومود الأيري مي يلب ا   - 72
إن تقومَ لجنة القااون الدولي بنقل موضـــــــــــو  الولاية القضـــــــــــائية الجنائية  
العالمية إل  براامن همل ا الحالي. وإهرَ  هت إمل ومد بلده  لن يضــــــ   
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  لـدولإهضــــــــــــــاو اللجنـة يلامـات م الـدايليـة جـاابـا  لتلبيـة الطلبـاة المتكررة ل
ــيث الجوااب القااواية   ــامة إل  توضـــ دد. وبالإضـــ ــة ــاو مي هذا الصـــ الأهضـــ
ــتما  إل   ــتعدادها للاســ ــتُظ ر بذل  اســ والتقنية للموضــــو ، م نة اللجنة ســ
الشــــــواغل المشــــــروهة للدول ومعالجت ا. وقال إنة ومد بلده لا فزال ملتزما  

 ية العمل مت إجل وضــــ  اظام قااواي واضــــث لممارســــة الولاية القضــــائ
العالمية والســــعي إل  إرداث اقلة او ية تضــــ  الضــــحايا، وليس الجناة، 

 مي صميم ج ود اللجنة. 

)المملكة المتحدة(  قال إنة الولاية القضـــــــــائية    السييييييرا سوليس - 73
ــائية الوينية  العالمية، هل  رد م م ومد بلده، تعني تطبيق الولاية القضــــــ
هل  جريمة ما  صـــــــــــــرم النظر هت الم ان المزهوم الذت ارتُكب  ييه، 
إو جنســـــــية المت م  ارتكاب ا، إو جنســـــــية المجني هليه، إو إتة صـــــــلاة 

ة التي تقوم  الملارقة القضــائية. وينبغي تمييز إيري بيت الجريمة والدول
الولاية القضـائية العالمية هت ايتصـاا الآلياة القضـائية الدولية، وهت  
الة اة الأيري مت الولاية القضــــــائية يارج الحدود الإقليمية. ومت اارية  

 تســــليملإيري، ثمة تدايلاة نبيرة بيت الولاية القضــــائية العالمية واُظم لا
 إو المحاكمة ، الأمر الذت فتطلب دراسة متلاية.

ــار إل  وجود قيود همليـة إمـام تحقيق العـدالـة مت يلال   - 74 وإشــــــــــــ
ممارســــــــة الولاية القضــــــــائية العالمية. ملســــــــبأية الن ن الإقليمي مي إقامة 
الولاية القضـــــــائية هل  غيره مت النُّ ن تع س رأيقة إنة ســـــــلطاة الدولة 
التي ارتُكب  الجريمة مي إراضـــــــــــــي ا هي الأقدر هموما  هل  مقاضـــــــــــــاة 

الجريمة، لأن مت الأســــــــــــ ل هلي ا تلميت الأدلة و رضــــــــــــار    مرتكب تل
الشـــ ود اللازميت لنجاه المقاضـــاة. ومت ثمَّ لا فوجد ســـوي هدد قليل مت  
الجرائم التي تســــــــــــــتطي  محـاكم المملكـة المتحـدة إن تمـارر هلي ـا ولافت ـا 

 القضائية مي غيا  صلة واضحة ببلده.

ــل فتمثةل مي إن تتعاون الدول   - 75 ــام يقول إنة الن ن الأمضـــ وإضـــ
مي معالجة مسـللة ما إ ا نان فنبغي إن تنطبق الولاية القضـائية العالمية 
ني،يــــة   الترنيز هل   المعـــــاهـــــداة، م   هل  جرائم معيةنـــــة، هت يريق 
ــل إل  توامق   ــي ون مت المةيد التوصـــ ــدت ل ذه الجرائم  ةعالية. وســـ التصـــ

 ن مسائل التعاريف.مي الآراو  شل

)الأرجنتيت(  قال إنة الجرائم الأشد يطورة  التي   السرا ما نررل - 76
ت ثر هل  المجتم  الـدولي ن ـلة هي جرائم يجـب إلا يةلـ  مرتكبوهـا مت  
العقـا . ومت واجـب الـدول إن تمـارر ولافت ـا القضــــــــــــــائيـة الجنـائيـة إزاو  
المســــــــــ وليت هت ارتكا  هذه الجرائم. وتق  المســــــــــ ولية الرئيســــــــــية هت  

والمقاضـــــاة هل  هاتق الدول التي ارتُكب  الجرائم مي إراضـــــي ا   يقالتحق
إو الدول الأيري التي ل ا صــــلة  الجرائم  حُكم جنســــية مرتكبي الجريمة 

إو ضــــحاياها. ولكت مي الظروم التي تكون مي ا الدول غير قادرة هل  
ــائية إو غير راغبة مي  ل ، يم ت لدول إيري  ــة الولاية القضــــــــــ ممارســــــــــ

ل ا  الجريمة إن تملأ هذا الةراب مت يلال ممارســـــــــة  اشـــــــــرةبصـــــــــلة م لا
ــتثنائية وتكميلية  ل إداة اســــ ــ ة ــائية العالمية. غير إن  ل  يشــــ الولاية القضــــ

 يجب إن تُستلدم ومقا  للمعاهداة  اة الصلة ولقواهد القااون الدولي. 

وإشـــــــــــــــار إل  إن ر ومـة بلـده تة م إاـه لا بـدة مت توامُر قواهـد   - 77
واضــــــحة تح م ممارســــــة الولاية القضــــــائية العالمية. مالواق ، إن تطبيق ا 

ضوا   يم ت إن يسةر هت تنازُ  الولاياة القضائية ييما بيت الدول،  بلا
ــائية  ــتلدام الإجراواة القضــــــ ويُعَرةِّ  الأمراد لإم ااية التعســــــــ  مي اســــــ

ف دت إل  ملارقاة قضــــــائية  اة دوام  ســــــياســــــية. وإردمَ يقول إنة  إو
ومد بلده فررةب  قرار لجنة القااون الدولي اقل موضـــو  الولاية القضـــائية 

 الجنائية العالمية إل  براامن همل ا الطويل الأجل.

وإضـام يقول إنة السـلطاة القضـائية الأرجنتينية مارسـ  الولايةَ  -   78
ــيما الإ ادة  ــامة الجرائم المعنيةة، ولا ســـ ــتنادا  إل  جســـ ــائية العالمية اســـ القضـــ
الجما ية، وجرائم الحر ، والجرائم ضــــــد الإاســــــااية، والاات اكاة اللطيرة  

ــائية الأرجنتينية، تُما  ــة القضـــــــ ــان. ومي الممارســـــــ الولاية   رَر لحقوق الإاســـــــ
ــائيــة العــالميــة نــ جراو تكميلي ونــاســــــــــــــتثنــاو مت مبــدإَت الإقليميــة  القضـــــــــــــ
والايتصـاا القائم هل  جنسـية الجااي إو المجني هليه، وبعد التلكد مت 
ــَ  للمحاكمة مي الدولة   إن الجرائم المعنيةة لا تلضـــ  إو لا يم ت إن تلضـ

مرتكــبُ   ت ــا ي التي ارتُكبــ  مي ــا إو مت جــااــب الــدولــة التي يحمــل جنســــــــــــــ
لَ الارتجاج  الولاية القضــــائية العالمية، تتحقق   الجريمة إو ضــــحاياها. وقَبل
ــائية إولا  مت هدم وجود تحأيقاة جارية مي البلد المعني،   ــلطاة القضـــ الســـ

 ومت هدم نيام إتة مح مة جنائية دولية  التحقيق مي الوقائ . 

)كوســتاري ا(  قال إاه هل  الرغم مت إرراز  عض   السييرا اا ا - 79
التي لل مي ا موضـــــو  الولاية القضـــــائية    13التقدم مي الســـــنواة الـــــــــــــــــــ 

العــالميــة مــدرجــا مي جــدول إهمــال اللجنــة، مــ ن هــذا التقــدم لا فرق  إل  
المســــــــــــــتوي المطلو ، وهو هل  مــا فبــدو مــآل العــدفــد مت بنود جــدول 

نة. مبدلا  مت تعزيز التطوير التدريجي  الأهمال المعروضة هل  هذه اللج
 للقااون الدولي، فبدو إن اللجنة تش د رنوده.

وإضــــــــام قائلا إاه، مي مواج ة العدفد مت رالاة الاات اكاة  - 80
الجسيمة والممن جة لحقوق الإاسان، إصبث تطبيق مبدإ الولاية القضائية 
العالمية ضــــــروريا  إكثر مت إت وق  مضــــــ . ويق  هل  هاتق المجتم   
الدولي واجب نةالة تحقيق العدالة لضـــــحايا إشـــــن  الجرائم ومن  الإملاة 

  الجرائم الدولية الأشــــــــــــــد يطورة، وهو إمر غير مقبول،  مت العقا  هل
اـــا يـــ  هت نواـــه غير مبرر،  ـــالنظر إل  تزافـــد توامر آليـــاة التعـــاون  
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القـااواي الراميـة إل  م ـامحتـه. بيـد إن الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة هي 
م ملة للولاية القضـــــــائية الوينية، وليســـــــ  بدفلا  هن ا. ويق  هل  هاتق  
ــاســـي بتحقيق العدالة، ولكت هندما لا تضـــطل  بذل ،  الدول الالتزام الأسـ

 م اه يجب إهمال الولاية القضائية العالمية.

وإهر  هت اقتنا  ومد بلده  ما للولاية القضـــــــــــائية العالمية مت   - 81
ــة ا وســــــــــيلة لمن  الإملاة مت العقا  هل  الجرائم الأشــــــــــد  مزايا بوصــــــــ
ــلكيـــده مجـــددا هل  التزامـــه  ـــالعمـــل هل  احو بنـــاو م   يطورة، وهت تـ
ــلة لمة وم   ــر  اة الصــــ ــاة المتعلقة  العناصــــ الومود الأيري مي المناقشــــ

ــ ــلن  هملي للولاية القضـــ ــل إل  اتةاق  شـــ ائية العالمية. ومت الم م التوصـــ
ــائية وتطبيق ا مت إجل تبدفد الشـــــــــواغل  شـــــــــلن  اطاق هذه الولاية القضـــــــ
ــتلدام ا إو التعســـــــــ  مي اســـــــــتلدام ا. ومي إيار   ــاوة اســـــــ ارتمال إســـــــ
التحضـــــــير لإجراو هذه المناقشـــــــاة، يشـــــــج  ومد بلده الدول والمنظماة  

ــلة تقديم مع ــلن  الدولية هل  مواصــ ــو . ومت شــ ــلن هذا الموضــ لوماة  شــ
المعلومـاة المتعلقـة   ي،يـة تنـاول مبـدإ الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة مي 
القواايت الوينيـــة إن تتيث إجراو تحليـــل مقـــارن، وهو إمر  ـــال  الأهميـــة 
ــائية ييما فتعلق  الولاية   ــة القضـــــــ لزيادة م م الن ن التشـــــــــريعية والممارســـــــ

 القضائية العالمية. 

وإهر  هت تقـدفر ومـد بلـده للعمـل الـذت تضــــــــــــــطل   ـه الأمـااـة   - 82
العـــامـــة مي تجمي  المعلومـــاة المتعلقـــة  ـــالمعـــاهـــداة الـــدوليـــة المنطبقـــة 

الصلة،  ما مي ا المعاهداة التي تتضمت إر اما  شلن مبدإ التسليم   اة
(، الـذت يجـب التمييز بينـه  aut dedere aut judicareالمحـاكمـة ) إو

ــا  قرار لجنـة  ــائيـة العـالميـة. وهو فررـب إيضــــــــــــ وبيت مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ
ــائيـة الجنـائيـة العـالميـة إل   القـااون الـدولي اقـل موضــــــــــــــو  الولايـة القضــــــــــــ

 براامن همل ا الطويل الأجل.

)سلومينيا(  قال  إن الولاية القضائية العالمية    السراة سربرنيك - 83
ــام الضـــحايا ومن    ــبل لإاصـ ــاولة وتومير سـ ــمان المسـ هي إداة نيمة لضـ
الإملاة مت العقــا  هل  الجرائم التي تثير قلق المجتم  الــدولي. م ي 
تشــــــــ ل م ملا  هاما  للولاية القضــــــــائية لل ي اة القضــــــــائية الدولية وتكةل 

اا المت ميت  ارتكا  جرائم يطيرة مي الحالاة إم ااية مســاولة الأشــل
ــائية  ــة الولاية القضـــ التي تكون مي ا الدولة المعنية غير راغبة مي ممارســـ
إو غير قادرة هل   ل . ويم ت لممارســـــــة الولاية القضـــــــائية العالمية إن 
ــائية و زالة العأباة  تســـــــــــاهد مي ســـــــــــد الةجواة مي اطاق الولاية القضـــــــــ

ولية الجنائية هت هذه الجرائم. ومت المشـج  إن الأيري مي تحدفد المسـ  
الســــلطاة القضــــائية الوينية قد ارتج   الولاية القضــــائية العالمية هل  

ــنواة الأييرة لةتث تحأيقاة مي الةظائ  المرتكبة مي  احو متزافد مي الســــ
 هدة بلدان واجح  مي إقامة إجراواة قضائية هل  هذا الأسار.

وإضــــــــــام  قائلة إن المجتم  الدولي قد اتلذ يطوة م مة احو   - 84
  2023ضــــــــــمان المســــــــــاولة هت إشــــــــــن  الجرائم  اهتماده مي إيار/مافو  

لاهات  شـــــــــلن التعاون الدولي مي مجال التحقيق مي   -لاتةانية ليوبليااا  
ــااية وجرائم الحر  وغيرها   جريمة الإ ادة الجما ية والجرائم ضـــــــد الإاســـــ

ــمنه هذه الاتةانية مت الجرائم الدو  ــل ما تتضـ ــاة هلي ا. وبةضـ لية والمقاضـ
مت إجراواة محددة  صـورة مح مة مي مجال تبادل المسـاهدة القضـائية  
ــيتيث للبلدان،  ــار القااواي الذت ســــ ــليم المطلوبيت، م ا ا تومر الأســــ وتســــ
للمرة الأول  مي التاري ، إن تتعاون هل  وجه الســـــــرهة وبشـــــــ ل ممن ن  

ــد يطورة. ولذل  م ي إداة مي مجال المق ــاة هل  الجرائم الدولية الأشـ اضـ
ــائية العالمية  ةعالية.  ــة الولاية القضــ ــتم ت الدول مت ممارســ ــية ســ ــاســ إســ
وايتتمـ  نلمت ـا قـائلـة إن ومـد بلـدهـا فـدهو جمي  الـدول إل  التوني  هل  
ــبــــا /  المزم  هقــــده مي لاهــــات مي شــــــــــــ التوني   ــانيــــة مي م تمر    الاتةــ

 .2024 مبرافر

)إفرلنـدا(  قـال إاـه يجـب هل  المجتم  الـدولي   السيييييييييريا لرر  - 85
اليوم، إكثر مت إت وق  مضـ ، إن يسـع  جاهدا  إل  ضـمان المسـاولة 
هت الجرائم الدولية. وتمثل الولاية القضـــــــائية العالمية إداة إســـــــاســـــــية مي 
م امحة الإملاة مت العقا . وليس ضـــــــــــمان مســـــــــــاولة مرتكبي الجرائم 

  المزيد مت الجرائم محسـب، بل هو إيضـا الدولية  مثا ة راد  هت ارتكا
ــالحة ويم ت إن فولةد لدي الضــــــحايا  هنصــــــر راســــــم مي هملياة المصــــ
شـعورا  لن صـةحة الماضـي قد يوي ، وهو ما ف دت إل  توييد السـلام  

 وتقليل ارتمال اشو  ازا  مي المستقبل.  

ــائيـة  - 86 وإضــــــــــــــام قـائلا  إن ر ومـة بلـده تعتبر إن الولايـة القضــــــــــــ
العالمية تتيث للدولة تلكيد ولافت ا القضـــــــــــائية هل  الجريمة  غض النظر  
ــلة   ــحية إو إت صـــ ــية الضـــ ــية المت م إو جنســـ هت محل ارتكاب ا إو جنســـ
إيري  الدولة التي تقوم  المقاضـــاة. وينص دســـتور إفرلندا هل  ممارســـة  

ة يـارج الحـدود الإقليميـة ومقـا  لمبـادئ القـااون الـدولي الولايـة القضـــــــــــــــائيـ
المقبولة هموما. وم   ل ، م ن ممارســـــة الولاية القضـــــائية يارج الحدود 
الإقليمية إيا  نان اوه ا،  ما مي ا الولاية القضـائية العالمية، هي ممارسـة  

ــتثنائية. ولا يجيز القااون المحلي الأفرلندت إجراو المحاكماة غ  يابيا    اســ
وبالتالي م ن ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية العالمية تقتضـــــــي وجود الجااي 

 المزهوم دايل إقليم إفرلندا.

واسـترسـل قائلا إن تطبيق مبدإ الولاية القضـائية العالمية فنبغي  - 87
ــة   ــلا ا إن تكةل اليقيت القااواي والممارســــ ــةامة مت شــــ إن تنظمه قواهد شــــ
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المعقولة ل ذه الولاية القضــــــائية. ممت المتةق هليه هل  اطاق واســــــ  إن 
المســـــ ولية الرئيســـــية هت التحقيق مي الجرائم الدولية ومقاضـــــاة مرتكبي ا 
ــلة الأوثق  الجريمة المرتكبة.  تق  هل  هاتق الدولة إو الدول  اة الصــــــ
غير إاـه، هنـدمـا تكون هـذه الـدول غير قـادرة هل  المقـاضـــــــــــــــاة إو غير  
ــره إن ي ةل إم ااية  ــلحة المجتم  الدولي  لسـ راغبة مي  ل  م ن مت مصـ

 تحقيق العدالة. 

ــارنة مي الةريق   - 88 واســـــــــتطرد قائلا إن ومد بلده فتطل  إل  المشـــــــ
العامل الذت ســــــــينظر مي العناصــــــــر  اة الصــــــــلة لمة وم هملي للولاية 
القضــائية العالمية. وهو يلمل إن تســاهد هذه الج ود المبذولة اللجنة مي 
تحدفد ســـــبل اســـــتلدام مبدإ الولاية القضـــــائية العالمية هل  إمضـــــل وجه 

إل  إدا  رـد مت الةجواة القـائمـة مي اظـام العـدالـة الـدولي  غيـة التقليـل  
  ما يعود  النة  هل  الجمي .

)مصــــــر(  قال إن ومد بلده يقر  الأهمية التي  السييييرا روييييا  - 89
ي تســــــــــــــي ــا من  الإملاة مت العقــا  وهمليــة التطوير التــدريجي للقــااون 
الدولي. ومي الوق  اةسـه، م اه يشـدد هل  إهمية الالتزام  مبادئ القااون  
ــيادة الدول،  ــيما ارترام ســــــــــ الدولي العرمي والقااون الدولي العام، ولا ســــــــــ

ــ و  ــ ولي الدول الرييعي وهدم التديل مي شــــــ ــااة مســــــ ا ا الدايلية ورصــــــ
المسـتوي، والارتراز مت اهتماد تعاريف مضـةاضـة لمبدإ الولاية القضـائية  
العالمية، ولا ســــــيما هندما ترتكب الجرائم مي اللارج وريثما لا تُســــــتوم  
شــرو  ممارســة هذه الولاية القضــائية. وينبغي إن تكون الولاية القضــائية  

ــائية الوينية وليس بدفلا  هن ا. وينبغي إن ا لعالمية م ملة للولاية القضـــــــــ
ــتثنائيا  وإن يقتصــــــر هل  الحالاة التي تكون مي ا  ي ون اللجوو إلي ا اســــ
الدول محل ارتكا  هذه الجرائم غير راغبة مي ممارســة الولاية القضــائية 

 إو غير قادرة هل   ل .

وإشـار إل  إاه فنبغي للجنة إن تتوي  الدقة مي مناقشـات ا  شـلن   - 90
 هذا الموضو  وإلا تض  إت جداول زمنية للوصول إل  اتيجة مرجوة. 

)إوغنـدا(  قـال إن المجتم  الـدولي لا فزال   السيييييييييريا  ل ونيا ر   - 91
 عيـدا  هت التوصــــــــــــــل إل  توامق مي الآراو  شــــــــــــــلن تعريف مبـدإ الولايـة 
ــائية العالمية واطاقه والشـــــرو  والإجراواة اللازمة لتطبيقه. ويري  القضـــ
ومد بلده إن المســـ ولية الأســـاســـية هت ممارســـة الولاية القضـــائية العالمية 

حل ارتكا  الجريمة. وهو يشـــــــدد هل  ضـــــــرورة  تق  هل  هاتق الدولة م
الارترام الصـارم للسـيادة الوينية والسـلامة الإقليمية والاسـتقلال السـياسـي  
لكل دولة. وينبغي للمجتم  الدولي إن فدرك اللطر الكبير للاســــــــــــتلدام 

 غير السليم للولاية القضائية العالمية.

وإردم قـائلا إن الج ود المبـذولـة مت إجـل تحـدفـد اطـاق الولايـة  - 92
ــائيـة العـالميـة وتطبيق ـا فنبغي إن تســــــــــــــتنـد إل  الرغبـة مي رمـايـة  القضــــــــــــ
الحقوق الأساسية وضمان العدالة والمساولة هت إشن  الجرائم مت يلال 
اهتمــاد تــدابير جمــا يــة للــدول. غير إاــه، فنبغي إفلاو اةس القــدر مت  

لتزاماة القااواية الأيري التي تشـــــ ل الأســـــار الذت تســـــتند الاهتبار للا
إليــه العلاقــاة الــدوليــة، مثــل مــا فنص هليــه القــااون الــدولي العرمي مت  
التزام  ارترام رصـــــااة رفســـــاو الدول والح وماة إثناو تولي م مناصـــــب م 
وغيرهم مت نبار مســ ولي الدول مت الولاية القضــائية الجنائية الأجنبية.  

ــائية العالمية  ما فلزم مت مراهاة لتجنب  وي نبغي التعامل م  الولاية القضــ
ادهــاواة التطبيق الااتقــائي، وهو مــا يم ت إن فنــال مت مصــــــــــــــــدانيــة 

 هنصر إساسي مي العدالة الجنائية الدولية.

ومضـــــــ  مي نلامه قائلا إن الولاية القضـــــــائية العالمية م ملة   - 93
للولافتيت القضــــــــائيتيت القائمتيت هل  مبدإت الإقليمية والجنســــــــية وينبغي 

الأولويـــــة  إلا تكون  إن  اســــــــــــــتثنـــــائيـــــة. وينبغي  إلا مي لروم  تُمـــــارر 
ــاة الجنـاة للـدولـة التي فُزهم إن الجريمـة ارتُكبـ  مي  ييمـا فتعلق  مقـاضــــــــــــ

إقليم ا، اظرا لأن الدولة صـاربة الولاية الإقليمية هي الأكثر تضـررا مت  
ــاة   الجريمة وهي الأقدر هل  جم  الأدلة. وهلاوة هل   ل ، م ن مقاضـــــ
ــحايا مت متا عة  ــاربة الولاية الإقليمية تم ت الضــــــــ الجناة مي الدولة صــــــــ

لمحاكمة. وتمشــــــــــيا م  مبدإ التكامل، الذت اهترم   ه ملتل  المحاكم  ا
ــائية الدولية، لا يم ت لدولة إيري إن تقاضــــــــــي مرتكب وال  ي اة القضــــــــ

إ ا نـااـ  الـدولـة صــــــــــــــاربـة الولايـة الإقليميـة غير راغبـة مي  الجريمـة إلا
 غير قادرة هليه.  الأيام بذل  إو

واستطرد قائلا إاه فنبغي إلا تُة م الالتزاماة التعاهدية  التسليم  - 94
ــائيـة هـالميـة قـائمـة هل  المعـاهـداة،   إو المحـاكمـة هل  إا ـا ولايـة قضــــــــــــ

تُســــــــــــــتلـدَم للاســــــــــــــتـدلال هل  وجود هـذه الولايـة. مـالالتزام  ـالتســــــــــــــليم   إو
ــة  إو ــة هت الولايـ ــااوايـ ــة والقـ ــا يميـ ــة المةـ ــاريـ ــافز مت النـ ــة متمـ ــاكمـ المحـ

ــة الدول والاهتقاد  ــل لممارسـ ــائية العالمية. ويلزم إجراو تحليل مةصـ القضـ
 الإلزام مت إجل إثباة وجود قاهدة هريية تةيد  ااطباق الولاية القضـائية 

ــائيــ ة العــالميــة هل  جريمــة معينــة. ولا يم ت إن تُمــارَر الولايــة القضـــــــــــــ
مــا مي ــا العــالميــة  معزل هت مبــادئ القــااون الــدولي المنطبقــة الأيري،  

ــا  هذه  ــيادة الدول والســـــلامة الإقليمية، إو إن تُمارَر هل  رســـ مبدآ ســـ
ــتلدام ا   ــاوة اســــــــــ ــت اية لتجنب إســــــــــ المبادئ. وينبغي إن تمارر  حســــــــــ

 التعس  مي استلدام ا. إو

) اكســتان(  قال إاه هل  الرغم مت إن ضــرورة   السييرا جادلن  - 95
الذود هت مُثُل المســـــــــاولة والعدالة، هت يريق محاســـــــــبة مرتكبي  عض 
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الجرائم الشـــــــــنيعة، تمثل الدهامة التي يقوم هلي ا مبدإ الولاية القضـــــــــائية 
العــالميــة، لا تزال يلامــاة جوهريــة  شـــــــــــــــلن يبيعــة هــذا المبــدإ واطــاقــه 
ــللة.   وتطبيقه تحول دون التوصـــــل إل  توامق مي الآراو  شـــــلن هذه المســـ
والاســــــــــــــتلـــدام الااتقـــائي للمبـــدإ والتلاهــب  ــه مت جــااــب  عض الــدول 

ــان   ــدانية القااون الدولي والج ود المبذولة لم امحة الإملاة يقوضــــــ مصــــــ
مت العقا . ويجب معالجة اطاق مبدإ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه 
 حـذر وبطريقـة موضــــــــــــــو يـة مي ضــــــــــــــوو القـااون الـدولي العرمي ومبـدإ 

 الاهتقاد  الإلزام.

ــائية العالمية م ملة للولافتيت  - 96 وإضــــــــــام قائلا إن الولاية القضــــــــ
القضـــــــــائيتيت القائمتيت هل  مبدإت الإقليمية والجنســـــــــية، وليســـــــــ  بدفلا  
ــل   ــا إن تتحمـ ــة مي إقليم ـ ــ  الجريمـ ــة التي ارتُكبـ ــدولـ ــا. وينبغي للـ هن مـ
ــاة الجناة،  النظر إل  إا ا الدولة الأكثر  ــية هت مقاضــ المســــ ولية الرئيســ

ت الجريمة وهي الأقدر هل  جم  الأدلة. وهلاوة هل   ل ، تضـــــــــــــررا م
م ن مقاضــــــــــاة الجناة مي الدولة صــــــــــاربة الولاية الإقليمية تســــــــــ ل هل  
الضــــــــــــــحــايـا متــا عــة الإجراواة. وومقــا لمبــدإ التكــامـل، الـذت اهترمـ   ـه 
ــائيـة الـدوليـة، لا يم ت لـدولـة إيري إن  ملتل  المحـاكم وال ي ـاة القضــــــــــــ

الجريمة إلا إ ا ناا  الدولة صـــــــــاربة الولاية الإقليمية  تقاضـــــــــي مرتكب 
 غير راغبة مي الأيام بذل  إو غير قادرة هليه.

وواصــــــــــل نلامه قائلا إاه فنبغي إلا تمارر الولاية القضــــــــــائية  - 97
العــالميــة إلا ييمــا فتعلق  ــالجرائم الجســــــــــــــيمــة التي ت ثر هل  المجتم   
ــائيـة   الـدولي ن ـل والتي فُتةق همومـا هل  إا ـا تلضــــــــــــــ  للولايـة القضــــــــــــ
العالمية، مثل جرائم الحر  والجرائم ضــــــد الإاســــــااية والإ ادة الجما ية.  

المعافير الأيلانية والقااواية  شــــــــــــ ل ثاب  ومتســــــــــــق مي ويجب تطبيق  
جمي  الحالاة  و لا م ن إت دهواة للمســـــــــــاولة ســـــــــــتةتقر للمصـــــــــــدانية 
وسـتصـطب   طا   الكيل  م ياليت والااتقائية، يصـوصـا  هندما يُمعَت مي 
تجــــاهــــل الجرائم الةظيعــــة المرتكبــــة هل  مرإي ومســــــــــــــم  مت المجتم   

اة الناشــــــــ ة  موجب اتةانية جنيف  شــــــــلن  الدولي. وتماشــــــــيا م  الالتزام
رمـايـة الأشــــــــــــــلـاا المـداييت مي وقـ  الحر  )اتةـانيـة جنيف الرا عـة(،  
م اه فنبغي تطبيق الولاية القضــائية العالمية ييما فتعلق  الجرائم المرتكبة  

 مي المنايق اللاضعة للارتلال الأجنبي. 

ــليم  - 98 وإردم قائلا إاه فنبغي إلا تُةَ م الالتزاماة التعاهدية  التســــــ
إو المحاكمة هل  إا ا ولاية قضــــــــائية هالمية، إو تُســــــــتلدَم للاســــــــتدلال 
هل  وجود هذه الولاية. مالولاية القضائية القائمة هل  المعاهداة تلتل  

ــائيـة العـالميـة  ات ـا.    مت النـاريـة المةـا يميـة والقـااوايـة هت الولايـة القضــــــــــــ
ــة الدول والاهتقاد  الإلزام مت إجل  ويلزم إجراو تحليل مةصـــــــــل لممارســـــــ

إثبـاة وجود قاهدة هرييـة تةيـد  ااطبـاق الولاية القضــــــــــــــائيـة العـالميـة هل  
ــائية  جريمة معينة. وهلاوة هل   ل ، لا يم ت إن تُمارَر الولاية القضــــــــــ

لأيري، مت قبيــل  العــالميــة  معزل هت مبــادئ القــااون الــدولي المنطبقــة ا
مبدإت ســيادة الدول وســلامت ا الإقليمية، إو إن تُمارَر هل  رســا  هذه 
ــيادة   ــا لتقويض ســ ــائية العالمية ليس ترييصــ المبادئ. ومبدإ الولاية القضــ
الدول، بل هو وســـيلة، تتةق اتةاقا تاما م  مبادئ القااون الدولي وميثاق  

الةجواة التي تعترت   الأمم المتحــدة، لكةــالــة من  الجنــاة مت اســــــــــــــتلــدام
 اطاق الولاية القضائية للت ر  مت العدالة.

الســــــــيد محمد )الســــــــودان(  قال إن إت مقاربة شــــــــاملة ومحافدة   - 99
ــائية العالمية فنبغي إن تســــــتند إل   ــو  الولاية القضــــ ومتوازاة تتناول موضــــ
المبـادئ الراســــــــــــــلـة مي القـااون الـدولي والقـااون الـدولي العرمي وتلـ  التي 
اص هلي ا ميثاق الأمم المتحدة، ولاسيما مبادئ مساواة الدول مي السيادة،  
والاســــتقلال الســــياســــي، وهدم التديل مي الشــــ ون الدايلية للدول. وينبغي  
ــائيـة العـالميـة،   إن ترنز الجمعيـة العـامـة، وهي تتعـاي  م  الولايـة القضــــــــــــ
هل  الشـرو  الواجب توامرها لتطبيق ا. وينبغي إن تُعط  الأمضـلية للولاية  

لكون هذه الأييرة   القضــــائية الوينية هل  الولاية القضــــائية العالمية، اظرا 
هنـدمـا تكون الـدول  م ملـة ل ـا وليســــــــــــــ  بـدفلا  هن ـا. وينبغي إلا تطبَّق إلا 

غير راغبة مي ممارســــة الولاية القضــــائية إو غير قادرة هل   ل ، وهندما  
 لا تتوامر مح مة إيري لمقاضاة الجااي المزهوم. 

وإضـــام قائلا إن المســـ ولية الرئيســـية هت المقاضـــاة تق  هل    - 100
هاتق الدولة التي تُرتكب مي ا الجريمة ودولة جنســــــية الجااي. وهل  نل 
ــة  دولـة واجـب رظر الجرائم اللطيرة  موجـب قـااوا ـا المحلي، وممـارســــــــــــ
ولافت ا القضــــــــائية ممارســــــــة معالة هندما تُرتكب هذه الجرائم مي إقاليم ا 

مت جـااـب رهـايـاهـا. وهـذا الإجراو ضــــــــــــــرورت لتجنـةب تنـاز  الولايـاة  إو
القضـــــــــــــــائيــة والتجــاوزاة الإجرائيــة وهمليــاة المقــاضـــــــــــــــاة  اة الــدوام  
ــائ  وينبغي إن  ــائية العالمية هي موضـــــو  شـــ ــية. مالولاية القضـــ ــياســـ الســـ
تتواصــل المناقشــاة  شــلاه دون تعجل لا مُوجِّب له، ودون الدم  بتةســير 

 تغليبه. إورد للمبدإ إو

)الاتحاد الروســـــــي(  قال إن ر ومة    السييييرا برلسيييي ور ا و  - 101
بلـده ملتزمـة التزامـا راســــــــــــــلـا  م ـامحـة الإملاة مت العقـا  هل  الجرائم 
ــائية  الأشــــــــد يطورة  موجب القااون الدولي. ويشــــــــ ل مبدإ الولاية القضــــــ
ــاولة مرتكبي هذه الجرائم. غير إاه فنبغي تطبيق   العالمية إداة م مة لمســ

تحـدفـد اطـاقـه ضــــــــــــــمت إيـار قـااواي   هـذا المبـدإ  حـذر مـائق إل  إن فتم
محـــدد بـــدقـــة ومقبول هـــالميـــا، إو إل  إن يظ ر توامق مي الآراو، هل  
الأقـل، ييمـا فتعلق  شــــــــــــــرو  تطبيقـه واطـاقـه. ونمـا فتبيت مرة إيري مي 
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ــترك للمبدإ بيت A/78/130تقرير الأميت العام ) (، م اه لا فوجد م م مشــ
ــائية  ــة الولاية القضــــ الدول والمنظماة الدولية. والدول الراغبة مي ممارســــ
العـالميـة ملزمـة  ـالأيـام بـذلـ  مي لـل التقيـد الصـــــــــــــــارم  ـالقـااون الـدولي 

 العرمي، ولا سيما الالتزام  ارترام رصااة مس ولي الدول.  

وإضــــام قائلا إن هناك إيضــــا إدواة إيري، إقل إثارة للجدل،   - 102
متارة لم امحة الإملاة مت العقا  هل  الجرائم الأشـــــــد يطورة  موجب 
ــاو آلياة إقوي  ــدد، فدهو ومد بلده إل  إاشـ القااون الدولي. ومي هذا الصـ
ــائــل الجنــائيــة،  مــا مي  لــ   قــائمــة هل  المعــاهــداة للتعــاون مي المســـــــــــــ

ــاهدة القاا ــلطاة التحقيق. وهل   المســ واية وتبادل المعلوماة ييما بيت ســ
الرغم مت إن ومد بلده لا يعار  اســتمرار اللجنة مي مناقشــة الموضــو ،  
مـ اـه يعتقـد إن إرراز تقـدم احو وضــــــــــــــ  معـافير ومقـافيس مورـدة لتطبيق 
الولاية القضـــــــائية العالمية ســـــــي ون إمرا يصـــــــعب تحأيقه. وقد ي ون مت  

 لعمل هل  هذا البند إل  دورة مدت ا ثلاث سنواة.المةيد اقل ا

واســــــــــــــتطرد قائلا إن هدة ومود قد إدل  مرة إيري  ملارظـاة   - 103
ــائية العالمية  ــادة  مبدإ الولاية القضـ ــيا، تلللت ا  باراة الإشـ معادية لروسـ
ودهواة موج ة إل  اللجنة لمواصـــــــــــــلة تطويره. ويجدر التذنير  لن هذا 
البند قد إريل إل  اللجنة اســـــــــــتجا ة لشـــــــــــواغل مةادها إن البلدان الغربية  

ــااة تتعســــ    ــائية العالمية ولا تحترم رصــ ــتلدام مبدإ الولاية القضــ مي اســ
مســ ولي البلدان النامية. وبناو  هل   ل ، م ن م مة اللجنة لا تتمثل مي 
تعزيز م ســـــســـــة الولاية القضـــــائية العالمية، و اما مي وضـــــ  قواهد قائمة 
هل  توامق الآراو مت شــــــــــــلا ا إن تســــــــــــاهد هل  ضــــــــــــمان هدم إم ااية 

ــية. وتظ ر البياااة  التع ــياســـ ــتلدام هذه الولاية لأغرا  ســـ ســـــ  مي اســـ
التي تدلي ب ا العدفد مت الومود الغربية مي المناقشـــة الدائرة راليا  شـــ ل  
واضــــــــــــــث إن اللجنـة لم تحرز تقـدمـا فُـذنر صــــــــــــــو  إاجـاز هـذه الم مـة.  
ــائيـة العـالميـة   واتيجـة لـذلـ ، فواصــــــــــــــل الغر  النظر إل  الولايـة القضــــــــــــ

الأســـــار إداة ســـــياســـــية تُســـــتلدم ضـــــد البلدان والنظم التي    اهتبارها مي
 تروق له. لا

)كوبا(  قال  إن مبدإ الولاية القضـــائية   ارا  لاسيي رلو السييراة - 104
العالمية فنبغي إن تناقشـــــــه جمي  الدول الأهضـــــــاو مي الجمعية العامة،  
ــائيـة   التي فنبغي إن ي ون هـدم ـا الرئيســــــــــــــي ييمـا فتعلق  ـالولايـة القضــــــــــــ
العالمية وضـــــــــــ  مجموهة مت القواهد إو المبادئ التوجي ية الدولية  غية 

ــتل دام هذا المبدإ وبالتالي الحةا  هل  الحيلولة دون التعســـــــــــ  مي اســـــــــ
الســــــلام والأمت الدولييت. وينبغي إلا تُســــــتلدم الولاية القضــــــائية العالمية 
للااتقاا مت ارترام الولاية القضــــــائية الوينية لبلد ما إو مت ارترام ازاهة  

غرا   ونِّيَم اظام ســــــياســــــي ما، اا ي  هت اســــــتلدام ا  شــــــ ل ااتقائي لأ 

ســــــــــــــيـاســــــــــــــيـة مي تجـاهـل لقواهـد القـااون الـدولي ومبـادئـه. وينبغي للمحـاكم  
الوينية إن تمارر الولاية القضـــــــــــائية العالمية مي امتثال صـــــــــــارم لمبادئ  
المســـــاواة مي الســـــيادة، والاســـــتقلال الســـــياســـــي، وهدم التديل مي الشـــــ ون  

تطبق  الـدايليـة للـدول. وينبغي إن تكون هـذه الولايـة تكميليـة  طبيعت ـا، وإلا 
إلا هل  الجرائم ضـد الإاسـااية، وإلا يُحتن ب ا إلا مي الظروم الاسـتثنائية  

 التي فتعذر مي ا اللجوو إل  إت سبيل آير لمقاضاة الجناة. 

وإضــام  قائلة إن ومد بلدها يســاوره القلق إزاو ممارســة محاكم   - 105
ــائيـة العـالميـة دون مبرر وبشــــــــــــــ ـل  البلـدان المتقـدمـة النمو للولايـة القضــــــــــــ
ااةرادت وااتقائي وبدوام  ســــياســــية ضــــد إشــــلاا يبيعييت إو اهتبارييت 
ــار لـذلـ  مي إت قـاهـدة إو معـاهـدة  مت البلـدان النـاميـة، دون وجود إســــــــــــ

دفت إيضـــــــــا  نيام دول  ســـــــــت قواايت  اة دوام  ســـــــــياســـــــــية  دولية. وهو ف
تست دم ب ا دولا إيري، وتترتب هلي ا آثار سلبية مي العلاقاة الدولية. 
ــااة المطلقة الممنورة  ــ ي  مي الحصـــ وهلاوة هل   ل ، يجب هدم التشـــ
ــييت وغيرهم   ــاو الدول والمولةيت الدبلوماســــ  موجب القااون الدولي لرفســــ

 وليت، وينبغي هــدم اات ــاك المبــادئ والقواهــد الــدوليــة مت نبــار المســــــــــــــ
 المستقرة والمقبولة هالميا تح  غطاو الولاية القضائية العالمية.

وإشــــــــــــــارة إل  إن القـااون الجنـائي الكوبي فنص هل  إم ـااية  - 106
مقاضــــــاة ومعانبة المواينيت الكوبييت والأجااب وهديمي الجنســــــية الذفت 
ــااية   ــااية إو الكرامة الإاســــــــ فرتكبون جناية تشــــــــــ ل جريمة ضــــــــــد الإاســــــــ

الصــــــــــــــحـة العـامة إو يم ت المقـاضــــــــــــــاة هلي ـا  موجب إر ام معاهدة   إو
دولية. ويتم  نلام ا قائلة إن ومد بلدها فدهم وضــــــــــ  قواهد إو مبادئ 
توجي ية دولية تحدد بوضـــــــوه اطاق الولاية القضـــــــائية العالمية وردودها  
والجرائم التي فنبغي تطبيق ـــا هلي ـــا. وهو فررـــب  عمـــل الةريق العـــامـــل 

 ضوية التا   للجنة مي هذا الصدد.المةتوه الع

)الكاميرون(  قال إن هناك توامقا مي الآراو  شلن    السرا نيانرا - 107
ــتند   ــار الذت تسـ ــ ل الأسـ ــرورة م امحة الإملاة مت العقا ، التي تشـ ضـ
إليه ممارســــــــــــة الولاية القضــــــــــــائية العالمية. ومي القراراة المتعانبة التي 
ــللة، إهرب  الدول بوضـــوه هت التزام ا  محاربة   ــلن هذه المسـ اتُّلذة  شـ

ــرو ية مبدإ الولاية القضـــــائية العالمية  الإملاة مت العقا  ــمان مشـــ وضـــ
ومصـداقيته هت يريق تطبيقه هل  احو مسـ ول ورصـيف  ما فتةق م   
القااون الدولي. ويُظ ر إدراج  بارة لتماشــــــــــــيا م  القااون الدولي  التزام  
ــتةاليا للمجتم  الدولي،  ــيادة  الحةا  هل  تصــــــــور ويســــــ الدول  اة الســــــ

ــيادة الدول المقدر. ومت شــــــــلن هذه العبارة إن الذت  ف ند هل  مبدإ ســــــ
ــور، لكواه  مثا ة   ــلن هذا التصـــ ــل إل  اتةاق  شـــ تم ةت الومود مت التوصـــ

 تذنير  لن السيادة تكمت مي صميم هملية تطوير القااون الدولي.
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وإضــــــــــــــــام قــائلا إن ومــد بلــده ي رر التــلكيــد هل  إن الولايــة  - 108
القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة،  موجـب القـااون الـدولي، تتوامق م  مكرة الحمـايـة 
الدبلوماســــــية، ويشــــــير إل  ســــــلطة الدول وقدرت ا هل  مقاضــــــاة رهاياها  
الـذفت فرتكبون جريمــة،  غض النظر هت م ــان إقـامت م،  ح م صــــــــــــــلـة  

ة القضــــائية يارج الحدود الإقليمية لدولة المنشــــل الجنســــية. وتســــتند الولاي
ــائية القائمة هل   إل  هدة مبادئ معترم ب ا،  ما مي ا مبدإ الولاية القضـ
الجنســية، إو الايتصــاا القائم هل  جنســية الجااي إو جنســية المجني 
هليـه ومبـدإ الحمـايـة، اللـذفت يشــــــــــــــتر  نلاهمـا وجود صــــــــــــــلـة بيت الةعـل 

ــااة، الذت المرتكب والدولة  ــائية، ومبدإ الحصـــــ التي تمارر الولاية القضـــــ
 فنبثق مت سيادة الدولة.

واسـترسـل مي نلامه قائلا إن ومد بلده فنظر  قلق إل  الميل احو   - 109
ــلطـة معـانبـة مرتكبي إاوا  معينـة مت الجرائم،  غض  منث جمي  الـدول ســـــــــــ
ــحايا. ولديه  ــية الضـــ ــية مرتكبي ا إو جنســـ النظر هت م ان ارتكاب ا إو جنســـ

معينة مبدإ الولاية  إيضــــا تحةظاة جدية  شــــلن الكي،ية التي تةســــر ب ا دول  
القضــــــــــــــائيـة يـارج الحـدود الإقليميـة، ريـى تعتمـد هـذه الـدول قواايت تنص، 
ــا الوينيـــة تنطبق هل  المواينيت   ــااون الـــدولي، هل  إن قوااين ـ ــا  للقـ يلامـ
ــي ون مت  الأجااب الذفت فرتكبون جرائم، و ن نان  ل  يارج إقاليم ا. وســـــــ

إل  اســـــتلدام الآلياة المتارة  الأمضـــــل، بدلا  مت  ل ، إن تلجل هذه الدول 
    موجب القااون الدولي، ولا سيما اتةاقاة التعاون القضائي. 

واستطرد قائلا إن ومد بلده يعتقد إاه لا يم ت لدولة ما مقاضاة   - 110
مرتكبي الجرائم اللطيرة المرتكبة مي اللارج إلا إ ا نان مرتكب الجريمة 
إو الضـــــــــحية مت رهايا هذه الدولة. وبناو  هل   ل ، لا يم ت الارتجاج 

 م،   الولاية القضــــــــائية يارج الحدود الإقليمية إلا مت قبل بلد منشــــــــل المت
 ما فتةق م  مبدإ الايتصــــــــــاا القائم هل  جنســــــــــية الجااي، ومق  مي 
رالة تجريم الأمعال المرتكبة  موجب قوااينه. وهندما تُرتكب جريمة ضـد 
إرد الرهايا الأجااب، لا يم ت للدولة إن تقاضـــــــــي مرتكب ا إلا إ ا ناا  

ااون  الجريمــة مصــــــــــــــنةــة  ــاهتبــارهــا جرمــا  موجــب قــااوا ــا الجنــائي والقــ
الجنـائي للـدولـة التي ارتُكبـ  الجريمـة مي إقليم ـا هل  رـد ســــــــــــــواو، ومقـا   
لمبدإ ازدواجية التجريم. ويشــج  ومد بلده الدول هل  إن تدرج مي اظم ا  
ــائيـة نـاملـة  القـااوايـة المحليـة إر ـامـا تمنث محـاكم ـا المحليـة ولايـة قضــــــــــــ

 هل  جمي  الجرائم التي فرتكب ا رهاياها.

وإشــار إل  إن الولاية القضــائية العالمية يجب إن تُمارر هل    - 111
إســــــار معافير واضــــــحة وموضــــــو ية مت إجل من  إســــــاوة اســــــتلدام ا  

التعســـــ  مي اســـــتلدام ا. ولا فنبغي إن تُســـــتلدم لأغرا  ســـــياســـــية  إو
ويجب إن تُمارر مي لل الارترام الصـــــــــارم لســـــــــيادة الدول. واظرا لأن 

الجرائم الدولية تشــــــــمل دائما هناصــــــــر تتجاوز الحدود الإقليمية تســــــــتلزم  
مزيـدا مت التةـاهـل بيت الـدول، مـ ن مت الضــــــــــــــرورت إن تنســــــــــــــق الـدول 
إجراوات ـــا وإن تتعـــاون لضــــــــــــــمـــان إرســــــــــــــــاو توازن بيت ارترام المبـــادئ 
المنصــــــــوا هلي ا مي قوااين ا الجنائية المحلية والمبادئ الم رســــــــة مي 

  ا.ية التي هي إيرام ميالص وك الإقليم

لينليت )الصــــــــــــيت(  إهر  هت تقدفر ر ومة بلده  السييييييييرا ل  - 112
الماضية لتوضيث اطاق مبدإ   15للج ود المبذولة هل  مدي السنواة الـ  

الولاية القضــــــائية العالمية وتطبيقه، وتلفيدها للاســــــتلدام الكامل ل لياة 
التعــاهـديـة القــائمــة مت إجـل تعزيز التعــاون القضـــــــــــــــائي بيت الـدول لمن  

والولاية القضـائية العالمية هي مسـللة معقدة تنطوت الإملاة مت العقا . 
هل  اهتباراة قااواية وســـــــــــــياســـــــــــــية ودبلوماســـــــــــــية، ويجب إدارة اطاق ا  
وتطبيق ا  حذر وبما فتةق  شـــــــــــ ل صـــــــــــارم م  القااون الدولي مت إجل 
ــائية العالمية  ــدد. وليس مبدإ الولاية القضـ تجنب إت تعســـ  مي هذا الصـ

هل  اطاق واســــ  مت قواهد القااون الدولي، ولا تزال هناك  قاهدة مقبولة  
ــلن ما إ ا نان يم ت تطبيقه هل  جرائم إيري  وج اة اظر متبافنة  شـــــــــ

 غير القرصنة. 

ــام قائلا إن  عض الدول تمارر ولافت ا القضـــــائية هل    - 113 وإضـــ
ــليم إو المحاكمة  موجب معاهداة دولية إو يارج   إســـــــار الالتزام  التســـــ
الحدود الإقليمية اســـــــــــــتنادا إل  صـــــــــــــلة محددة، وتمارر  عض ال ي اة 
القضـائية الدولية الولاية القضـائية هل  جرائم محددة اسـتنادا إل  صـ وك 

غير إن هـــذه الحـــالاة تلتل  هت ممـــارســــــــــــــــة الولايـــة قـــااوايـــة دوليـــة.  
القضــائية العالمية هل  القرصــنة، وبالتالي م ي لا تشــ ل الأســار الذت 
يقوم هليه تحدفد اطاق الولاية القضــائية العالمية وتطبيق ا. وقد وضــع  
الدول التي اصـــــــــــ  مي قوااين ا المحلية هل  تطبيق الولاية القضـــــــــــائية  

ــرويا   مســـــبقة، مثل وجود المت م مي إقاليم ا، وهو ما يع س    العالمية شـــ
 موقةا  رذرا تجاه ممارسة هذه الولاية القضائية.

ومض  مي نلامه قائلا إن الدول التي تمارر الولاية القضائية  - 114
ــيادة بيت  ــاواة مي الســـــ ــارما  مبدإ المســـــ العالمية يجب إن تلتزم التزاما صـــــ
ــلحة  ــائية إل  وجود مصـــــــ ــتند إقامة الولاية القضـــــــ الدول. وينبغي إن تســـــــ
ســـــــيادية مشـــــــروهة إو صـــــــلة موضـــــــو ية بيت القضـــــــية المعنية والدولة 

ــ ا دولة ما مي غيا  المعنية. مالولاي ة القضـــــــــــائية العالمية التي تمارســـــــــ
صـــــــــلة ما، مثل الايتصـــــــــاا الم ااي إو الايتصـــــــــاا الشـــــــــلصـــــــــي  

مصالث الأمت القومي الحيوية، هي ش ل مت إش ال الولاية القضائية  إو
ــائيــة للــدول الأيري  التكميليــة التي يم ت إن تتــدايــل م  الولايــة القضـــــــــــــ

  ا. تتناز  مع ا وينبغي تجنب إو
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ــائية فنبغي إن تطبق ومقا    - 115 ــتطرد قائلا إن هذه الولاية القضـــ واســـ
لمبــادئ وقواهــد القــااون الــدولي الأيري المعترم ب ــا هــالميــا ،  مــا مي ــا 
ارترام رصــــــااة رفســــــاو الدول والح وماة ووزراو اللارجية وغيرهم مت  
ــد ميثاق الأمم المتحدة  ــ  م  مقاصــ ــ ولي الدول الأجنبية،  ما فتماشــ مســ

 مـا مي ـا هـدم التـديـل مي الشــــــــــــــ ون الـدايليـة للـدول. وينبغي   ومبـادئـه،
مراهــاة الأصــــــــــــــول القــااوايــة مي الإجراواة الجنــائيــة وصــــــــــــــون الحقوق  
الأســــاســــية للمت م. وينبغي إلا يُســــاو اســــتلدام الولاية القضــــائية العالمية 
ــياســـــية. ومت شـــــلن إســـــاوة الاســـــتلدام هذه إن تنطوت هل   لأغرا  ســـ

ائية هارمة وتشـج  الأقوياو هل  التصـرم  شـ ل يطر بى موضـ  قضـ
تعســــــــــــةي يدمة لمصــــــــــــالح م، وهو ما لت يمثل تقدما  مي مجال القااون  

 يطوة إل  الوراو. بل

واظرا  لاســــتمرار وجود ايتلاماة هائلة مي الآراو والممارســــاة   - 116
القضــــــــــــائية للدول ييما فتعلق  الولاية القضــــــــــــائية العالمية، م ن ومد بلده  
ــابق لأوااه إن تدرر لجنة القااون الدولي هذه  ــي ون مت الســ يعتقد إاه ســ
المســـــــللة. وم   ل ، م اه ف يد مواصـــــــلة مناقشـــــــة الموضـــــــو  مي اللجنة 

 ب دم التوصل إل  بناو توامق إكبر مي الآراو. السادسة

ــورية(  تكلم مي إيار    السييييرا  ضييييور - 117 )الجم ورية العربية الســـ
ممارســـة رق الرد، مقال إن البيان الذت إدل   ه ممثلة ليلتنشـــتافت فبدو 
ــة  شــــلن بند  ت يا   قااواي  ح   ــييس المناقشــ ــد منه هو تســ إن القصــ
مت بنود جـدول الأهمـال. وقـد يُصــــــــــــــص البيـان  ـلكملـه لتوجيـه ات ـامـاة  

ــيادة بلاد ــائل تمس  ســــــــــ ه. وهو فدهو الممثلة إل  إن تنظر  تتعلق  مســــــــــ
 عناية مي البياااة التي إدل  ب ا ومود هدفدة إيري شـــــددة هل  إهمية  

 هدم التديل مي الش ون الدايلية للدول. 

وإضـــــــام قائلا إن البيان الذت إدل   ه ممثلة ليلتنشـــــــتافت قد   - 118
ــتقلة  ــم   الآلية الدولية المحافدة المسـ ــا تعليقاة هل  ما يسـ ــمت إيضـ تضـ
ــائية للأشــــلاا المســــ وليت هت   للمســــاهدة مي التحقيق والملارقة القضــ
الجرائم الأشــــــــــــــــد يطورة ومق تصــــــــــــــنيف القـــااون الـــدولي المرتكبـــة مي 

، وهي آليــة غير  2011ســــــــــــــوريــة منــذ آ ار/مــارر  الجم وريــة العربيــة ال
شــــر ية منشــــلة مي اات اك صــــارم للقااون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 
وينبغي إن تعيــد ممثلــة ليلتنشــــــــــــــتــافت النظر مي إر ــام القــااون الــدولي 

ــية   اة ــادر هت مح مة العدل الدولية مي القضـــــــ ــلة والح م الصـــــــ الصـــــــ
  2000ايســــــــــــــــان/إبريــل    11ادرة مي  المتعلقـــة  مـــذنرة الاهتقـــال الصــــــــــــــــ

 Arrest Warrant of(،  جم ورية الكواغو الديمقرايية ضــــــــــد بلجي ا)

11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. 

Belgium)   ــاة مســـــ ولي ــلن ايتصـــــاا المحاكم الأجنبية  مقاضـــ ،  شـــ

الدول الأيري. وينبغي لممثلة ليلتنشتافت إيضا إن تستعر  المحاولاة 
ــلة التي قام  ب ا  عض المحاكم الأوروبية لتطبيق هذا المبدإ. وقد  الةاشـ
يــذلــ  هــذه المحــاكم الضــــــــــــــحــايــا مي الحــالاة التي ي ون مي ــا مرتكبو 
الجرائم مت جنسـياة محددة. وتتبادر إل  الأ هان قضـيتا بينوشـيه وإرييل  

ارون، مثلما تتبادر إل  الأ هان ملتل  القضــايا المرموهة ضــد جورج  شــ
ــي ون مت المثير للاهتمام معرمة  ــةيلد وتواي بلير. وسـ بوت ودواالد رامسـ

 رإت ممثلة ليلتنشتافت مي هذه القضايا ونيف تم التعامل مع ا.

ومضــــ  مي نلامه قائلا إن ممثلة ليلتنشــــتافت قد إلمح  إل   - 119
إاجــازاة المحــاكم مي البلــدان المجــاورة، لكنــه فــدهوهــا إل  الترنيز هل  
المحاكم والقضــايا مي بلدها، ولا ســيما القضــايا التي تنطوت هل  ارتيال 
ضــــريبي ضــــلم، وغســــيل الأموال المتلتية مت الجريمة المنظمة والةســــاد  

ــة الولاية الح ومي وتم ويل الإرها . ولا تقتضـــــــــــــي هذه الجرائم ممارســـــــــــ
ــائية الوينية لقمع ا،   ــائية العالمية  وي ةي إن تُمارر الولاية القضـــ القضـــ

 لأا ا ترتكب مي إقليم ليلتنشتافت. 
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